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 ملخص

كفاءة‌وأداء‌تأثير‌كبير‌على‌دورا‌أساسياً‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية‌ولها‌سوق‌الأوراق‌المالية‌الرقابة‌الداخلية‌على‌جهزة‌لأ‌‌‌‌‌‌‌

 ‌هم.الحفي‌حماية‌المستثمرين‌والمتعاملين‌وحماية‌مص‌إذ‌تحقق‌أهداف‌الرقابة‌على‌السوق‌،السوق

الهدف‌من‌الرقابة‌هو‌الحد‌من‌مخاطر‌الممارسات‌الاحتيالية‌والتلاعب‌بالأسعار‌وفرض‌عقوبات‌على‌مرتكبيها‌بغرض‌إن‌      

‌للمستثمري ‌اللازمة ‌الحماية ‌من‌إنشاء‌سوق‌آمن‌توفر ‌والإفصاح. ن‌والمعاملات‌التي‌تجري‌في‌أسس‌السوق‌من‌الشفافية

‌.خلال‌الإشراف‌والرقابة‌على‌السوق‌من‌قبل‌الجهات‌الرقابية‌المختصة‌داخل‌وخارج‌السوق

ي،‌إن‌لأجهزة‌الرقابة‌الداخلية‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية‌أهمية‌كبيرة‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌إذ‌تحقق‌النمو‌الاقتصاد‌‌‌‌

‌دور‌ ‌عديدة‌للاقتصاد‌الوطني‌والنظام‌المالي‌في‌البلاد،‌ويُعد‌ ويجعل‌سوق‌الأوراق‌المالية‌ذات‌كفاءة‌عالية‌تمنح‌مزايا

‌يعتمد‌ ‌مما ‌للسوق، ‌أساسية ‌مهمة ‌المالية ‌الأوراق ‌تداول ‌في‌تنظيم ‌السوق ‌على ‌والرقابة ‌بالإشراف ‌المختصة الجهات

‌ ‌الرقابة‌على‌سوق‌الاوراق‌المالية‌على‌جميع‌أنشطة‌الاستثمار‌في‌الأوراق‌المالية‌وتداولها بالدرجة‌الأساسية‌على‌عملية

الشركات‌العاملة‌في‌مجال‌التداول‌بالأوراق‌المالية،‌وينعكس‌على‌تطور‌سوق‌الأوراق‌المالية‌بشكل‌مباشر‌وكفاءتها‌من‌

‌قو‌ ‌في‌السوق ‌الرقابية ‌الأنظمة ‌اهم‌الوسائل ‌من ‌شك‌أن ‌ولا ‌ضعفها، ‌أو ‌والتعليمات‌المتعلق‌حيث‌قوتها ‌القانون اعد

بتنظيم‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌ومن‌أجل‌تحقيق‌أهداف‌الرقابة‌على‌السوق،‌وجود‌قواعد‌قانونية‌في‌فرض‌عقوبات‌شديدة‌

وصارمة‌على‌المخالفين‌للقانون‌وقواعد‌السوق،‌ولا‌يتم‌تحقيقها‌إلا‌من‌خلال‌وجود‌أجهزة‌ومؤسسات‌قوية‌ومنظمة‌داخل‌

‌بتطبيق‌القوانين‌والتعليمات‌الصادرة‌من‌إدارة‌السوق.السوق‌لتقوم‌

‌

سوق‌الأوراق‌المالية‌‌–رقابة‌مجلس‌المحافظين‌‌–رقابة‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌‌–أجهزة‌الرقابة‌الداخلية‌‌الكلمات‌المفتاحية:

‌العراقي
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‌المقدمة

‌موضوع‌البحث:‌أولاً:‌

إن‌وجود‌أسواق‌مالية‌ذات‌كفاءة‌عالية‌تقوم‌على‌الشفافية‌والإفصاح‌يمنح‌مزايا‌كثيرة‌للاقتصاد‌عامة‌والنظام‌المالي‌‌‌‌‌‌‌‌

‌من‌دون‌الالتزام‌التام‌بقواعد‌السوق،‌ولا‌يمكن‌تحقيق‌ذلك‌إلا‌عن‌طريق‌ خاصة،‌ولا‌يمكن‌للسوق‌أن‌تحقق‌أهدافها

الية‌تمار ‌سلطاتها‌الرقابية‌على‌السوق‌لأجل‌المحافظة‌على‌توازنها‌عن‌طريق‌أجهزة‌متخصصة‌كهيئات‌أسواق‌الأوراق‌الم

‌معدلات‌ ‌في‌رفع ‌فعالة ‌بشكل‌تساهم‌وبصورة ‌وعمليات‌التداول‌خاصة ‌المستمرين‌على‌السوق‌عامة الإشراف‌والرقابة

‌كفاءة‌السوق‌وتسهيل‌تحقيق‌أهدافها.

‌أهمية‌البحث:ثانياً:‌

‌في‌النمو‌الاقتصادي‌من‌غير‌‌‌‌‌‌ ‌المرجوة‌منها لا‌يمكن‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌أن‌تعمل‌بكفاءة‌عالية‌بشكل‌تمنح‌المزايا

‌لأن‌وجود‌ ‌الداخلية‌على‌أسواق‌الأوراق‌المالية، ‌الرقابة ‌أهمية ‌تبرز ‌ومن‌هنا ‌تمار ‌الرقابة‌على‌أنشطتها، ‌أجهزة وجود

‌والتعليمات‌المن ‌والأنظمة ‌تقوم‌على‌الشفافية‌القانون ‌متوازن ‌سوق ‌في‌إيجاد ‌لوحدها ‌الكفاءة ‌ليست‌لها ‌للسوق ظمة

‌لضمان‌ ‌ورقابتها ‌والعدالة‌من‌غير‌وجود‌أجهزة‌ومؤسسات‌قوية‌ومنظمة‌داخل‌السوق‌نفسها‌تمار ‌إشرافها والإفصاح‌

‌تطبيق‌القوانين‌وتعليمات‌السوق‌بعيداً‌عن‌أية‌عمليات‌قد‌تخلّ‌بتوازنها.

‌ض‌من‌البحث:‌الغر‌ثالثاً:‌

يهدف‌هذا‌البحث‌بشكل‌أسا ‌إلى‌بيان‌القواعد‌القانونية‌والممارسات‌الإدارية‌والعملية‌التي‌تحكم‌عمل‌الهيئة‌العامة‌‌‌‌‌‌

‌ومجلس‌المحافظين‌في‌القانون‌العراقي‌مقارنة‌بالقانونين‌الفرنسي‌والمصري‌من‌ لسوق‌الأوراق‌المالية‌ومجلس‌إدارتها

وعدد‌أعضائها‌واختصاصاتها‌وكيفية‌ممارسة‌وظائفها‌ومدى‌فعالية‌دورها‌في‌الرقابة‌والإشراف‌‌حيث‌تشكيلة‌هذه‌الهيئات

على‌التعاملات‌التي‌تجري‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية‌بغرض‌ضمان‌سوق‌آمن‌تقوم‌على‌الشفافية‌والإفصاح‌وتوفر‌الحماية‌

‌ه.اللازمة‌للمتعاملين‌فيها‌بشكل‌يساهم‌في‌نمو‌الاقتصاد‌الوطني‌وتعزيز‌

‌‌:مشكلة‌البحثرابعاً:‌

‌تتمتع‌بها‌من‌اختصاصات‌وسلطات‌من‌أهم‌الأجهزة‌الرقابية‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌‌‌‌‌‌ تعُد‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌وما

وتعُد‌عدم‌كفاءة‌السوق‌على‌ضعف‌العمليات‌الرقابية‌فيها،‌لذلك‌نلاحظ‌وجود‌نقص‌وثغرات‌قانونية‌من‌حيث‌تأسيس‌

‌الأور‌ ‌هيئة ‌في‌وتشكيل ‌وكذلك‌ضعف‌الأداء ‌عضويتهم، ‌ومدة ‌وأعضاءها ‌حيث‌تعيين‌رئيسها ‌ومن ‌العراقية ‌المالية اق

الإشراف‌والرقابة‌على‌الشركات‌العاملة‌في‌السوق،‌لأن‌ممارسة‌الهيئة‌لدورها‌الرقابي‌مرهون‌بمدى‌دقة‌القانون‌في‌تنظيم‌

‌لوظائفها‌على‌وفق‌القانون‌بشكل‌تساهم‌في‌هذه‌الهيئة‌من‌حيث‌تشكيلتها‌والاختصاصات‌المناط‌بها‌وكيفية‌مما رستها

‌في‌إيجاد‌سوق‌متوازن‌تقوم‌على‌الشفافية‌والإفصاح‌والعدالة‌وتمنع‌أي‌تلاعبات‌في‌السوق‌والتي‌من‌ تحقيق‌أهدافها

‌شأنها‌الإخلال‌بتوازنها.‌‌

‌:منهجية‌البحثخامساً:‌

لك‌من‌خلال‌تحليل‌النصوص‌القانونية‌ذات‌العلاقة‌بالرقابة‌اتبعنا‌في‌إعداد‌هذا‌البحث‌المنهج‌التحليلي‌المقارن،‌وذ‌‌‌‌‌

‌ورد‌من‌نصوص‌في‌الموضوع‌ذاته‌في‌التشريعين‌الفرنسي‌(1)الداخلية‌في‌القانون‌العراقي ‌بما ،‌(2)والمصري‌(1)ومقارنتها

‌لأنهما‌يتسمان‌بوجود‌أسواق‌ذات‌كفاءة‌عالية‌في‌الأداء،‌ووجود‌أجهزة‌رقابية‌داخلية‌قوية‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية.‌

                                                 

في‌حزيران‌‌(3983،‌والمنشور‌في‌الوقائع‌العراقية‌رقم‌)2004(‌لسنة‌74(‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌رقم‌)1)

 .‌وسوف‌نشير‌إليه‌لاحقاً‌في‌هذا‌البحث‌بالقانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي.2004
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‌:هيكلية‌البحثسادساً:‌

‌نتناول‌بالدراسة‌في‌المبحث‌الأول‌رقابة‌هيئات‌الأوراق‌المالية‌على‌سوق‌الأوراق‌‌‌‌‌‌ ‌البحث‌على‌مبحثين، سنقسم‌هذا

‌ونخص ‌البحث‌المالية، ‌هذا ‌وسوف‌نأتي‌على‌نهاية ‌المالية. ‌الأوراق ‌سوق ‌مجالس‌إدارة ‌رقابة ص‌المبحث‌الثاني‌لدراسة

‌اته.‌بخاتمة‌نبين‌فيها‌أهم‌استنتاجات‌البحث‌وتوصي

‌

‌

‌المبحث‌الأول

‌رقابة‌هيئات‌الأوراق‌المالية‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية

ارية‌المختصة‌بالإشراف‌والرقابة‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌ومن‌أجل‌تعُد‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌من‌أهم‌الجهات‌الإد‌‌‌‌‌

‌هيئة‌ ‌لرقابة ‌نخصص‌المطلب‌الأول ‌المبحث‌على‌مطلبين، ‌سنقسم‌هذا ‌المختصة، ‌الجهة ‌الرقابي‌لهذه ‌بالدور الإلمام

‌ذا‌الخصوص.الأوراق‌المالية‌في‌القانون‌العراقي،‌ونخصص‌المطلب‌الثاني‌لبيان‌موقف‌التشريعات‌المقارنة‌في‌ه

‌

‌المطلب‌الأول

‌رقابة‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌في‌القانون‌العراقي

سنقسم‌هذا‌المطلب‌على‌فرعين،‌ندر ‌في‌الفرع‌الأول‌كيفية‌تشكيل‌الهيئة،‌ونخصص‌الفرع‌الثاني‌لبيان‌اختصاصات‌‌‌‌‌‌

‌الهيئة‌وسلطاتها.

‌

‌الفرع‌الأول

‌تشكيل‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌في‌القانون‌العراقي

،‌وفريق‌آخر،‌يرى‌(3)انقسم‌الرأي‌حول‌الجهات‌التي‌تختص‌بالرقابة‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌فريق‌يتجه‌نحو‌التعدد‌‌‌‌‌

.‌(4)بأن‌يكون‌للدولة‌جهاز‌واحد‌يضم‌الرقباء‌الممتازين‌والمؤهلين‌للعمل‌في‌مختلف‌الاختصاصات‌الإدارية‌والمالية‌والفنية

                                                                                                                                                         

‌التقنين‌النقدي‌والمالي‌الفرنسي‌رقم‌)1) ‌الصادر‌في‌سنة‌1223( ،‌وقانون‌الأمن‌المالي‌رقم‌2019المعدل‌لسنة‌‌2000(

 .2020المعدل‌لسنة‌‌2003(‌الصادر‌في‌سنة‌‌706)

المعدل.‌وسوف‌نشير‌إليه‌لاحقاً‌في‌هذا‌البحث‌بقانون‌سوق‌رأ ‌المال‌‌1992(‌لسنة‌95انون‌سوق‌رأ ‌المال‌رقم‌)(‌ق2)

 المصري.

(‌للتفصيل‌ينظر:‌د.‌جورج‌ليسموبيه،‌رقابة‌الدولة‌على‌المشروعات‌العامة،‌ترجمة‌بكر‌القباني،‌مجلة‌العلوم‌الإدارية،‌3)

‌عن:‌عط2‌،1968،‌عدد10السنة‌ ا‌الله‌سالم‌جويعد‌الصرايرة،‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌الموازنة‌العامة‌للدولة‌في‌النظام‌،‌نقلاً

‌ ‌محمد‌إسماعيل‌هاشم،‌182،‌ص1999الأردني،‌أطروحة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌عين‌شمس،‌مصر، ‌وكذلك:‌د. .

‌.169،‌ص2011الرقابة‌على‌التداول‌في‌بورصة‌الأوراق‌المالية،‌بدون‌جهة‌النشر،‌

(4‌ ‌خليل‌هيكل،‌الرقابة‌على‌المؤسسات‌العامة،‌دار‌المعارف،‌ط( .‌138،‌ص1971،‌القاهرة،‌مصر،‌2للتفصيل‌ينظر:‌د.

وكذلك:‌د.‌محمد‌أحمد‌عمارنة،‌رقابة‌هيئة‌سوق‌رأ ‌المال‌على‌الشركات‌المساهمة،‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية،‌

‌.98-97،‌ص2014القاهرة،‌مصر،‌
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‌للقانون‌العراقي‌والقوانين‌(1)يميل‌الى‌الأخذ‌بالتعددويبدو‌أن‌الاتجاه‌الحديث‌للدول‌ ‌ما‌لمسناه‌من‌خلال‌دراستنا .‌وهذا

‌محل‌المقارنة‌في‌هذا‌البحث‌كما‌سنرى.‌

‌العراقية‌‌‌‌‌ ‌المالية ‌الأوراق ‌هيئة ‌العراقي‌(2)تأسست ‌المالية ‌الأوراق ‌لأسواق ‌المؤقت ‌القانون ‌وفق ‌هيئة‌(3)على ‌وهي ،

.‌وتتكون‌من‌رئيس‌وأربعة‌أعضاء‌يتم‌تعيينهم‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء،‌(4)معنوية‌مستقلة‌حكومية‌مستقلة‌ولها‌شخصية

.‌(5)ولرئيس‌الهيئة‌تعيين‌نائب‌له‌ليتولى‌مهامه‌عند‌غيابه‌أو‌عجزه‌عن‌أداء‌مهامه.‌ويتم‌تعيين‌نائب‌الرئيس‌من‌بين‌الأعضاء

‌الثلاث ‌بتقديم‌تقاريرها‌وتكون‌مناصب‌الرئيس‌ونائب‌الرئيس‌بدوام‌كامل‌والأعضاء ة‌بدوام‌جزئي‌على‌أن‌تلتزم‌الهيئة

(‌ ‌خلال ‌التنفيذية ‌إلى‌رئيس‌السلطة ‌نشاطاتها ‌عن ‌وتكون‌90السنوية ‌بها، ‌الخاصة ‌المالية ‌السنة ‌انتهاء ‌تاريخ ‌من ‌يوماً )

وتعتمد‌الهيئة‌.‌(6)سجلاتها‌وحساباتها‌خاضعة‌للتدقيق‌بنفس‌الأسلوب‌المتبع‌للوكالات‌والدوائر‌الأخرى‌في‌حكومة‌العراق

 على‌التمويل‌المتحقق‌من‌تنفيذ‌أعمالها‌وفق‌الضوابط‌القانونية.‌

‌

‌الفرع‌الثاني

‌اختصاصات‌وسلطات‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌في‌القانون‌العراقي

ا‌في‌منح‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي‌لهيئة‌الأوراق‌المالية‌اختصاصات‌مختلفة‌وواسعة‌لأداء‌مهامه‌‌‌‌‌

الإشراف‌والرقابة‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌إذ‌تخضع‌عدة‌جهات‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية‌لرقابة‌الهيئة،‌وفيما‌يلي‌بيان‌

‌اختصاصات‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌العراقية‌في‌ظل‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية،‌وكالآتي:

‌لشروط‌.‌منح‌إجازة‌عمل‌لأي‌سوق‌من‌أسواق‌الأوراق‌مالي1 ة‌الأخرى،‌للقيام‌بممارسة‌أعمال‌تداول‌الأوراق‌المالية‌وفقاً

‌.‌‌(7)ومتطلبات‌القانون

‌.(8).‌سلطة‌إبطال‌أي‌تعامل‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌يكون‌مخالفاً‌للقانون‌أو‌قواعد‌السوق‌أو‌قواعد‌الهيئة2

                                                 

(1) Steven M. Davidoff, Filling Gaps and Dark Holes, Restructuring the Financial Regulatory Apparatus for 

next Crisis, Written Testimony prepared for the U.S. Senate, Committee on homeland Security and 

governmental Affairs , January 21, 2009. 

سواق‌الأوراق‌المالية‌تسمى‌بـ‌)الهيئة‌العراقية‌المؤقتة‌للسندات(،‌متأتي‌من‌كون‌القانون‌الذي‌(‌وفقاً‌للقانون‌المؤقت‌لأ2)

‌القانون‌ ‌بموجب ‌للسندات ‌المؤقتة ‌العراقية ‌الهيئة ‌لعمل ‌المحددة ‌الفترة ‌إنتهاء ‌بعد ‌ولكن ‌مؤقت، ‌قانون ‌هو إنشائها

‌للمادة‌)19/4/2006المؤقت‌في‌ ليمات‌تداول‌الأوراق‌المالية‌في‌سوق‌العراق‌لسنة‌(‌من‌تع2،‌إستمرت‌في‌عملها،‌ووفقاً

‌للفقرة‌)2007) ‌في‌2008(‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق‌للأوراق‌المالية‌لسنة‌1-1(‌ووفقاً ،‌و‌وسوف‌نشير‌إليه‌لاحقاً

ية‌من‌هيئة‌هذا‌البحث‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق،‌والتعليمات‌الصادرة‌بموجب‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المال

 الأوراق‌المالية‌تسمى‌بـ‌)هيئة‌الأوراق‌المالية‌العراقية(.‌

‌(‌من‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي.12(‌من‌القسم‌)1(‌الفقرة‌)3)

‌(‌من‌القسم‌والقانون‌نفسه.4(‌الفقرة‌)4)

‌(‌من‌القسم‌والقانون‌نفسه.2(‌الفقرة‌)5)

‌والقانون‌نفسه.(‌من‌القسم‌5(‌‌الفقرة‌)6)

‌(‌من‌القانون‌نفسه2(‌من‌القسم‌)4(‌‌الفقرة‌)7)

‌(‌من‌القانون‌نفسه.12ب(‌من‌القسم‌)‌-17(‌من‌القانون‌نفسه،‌بالإستناد‌إلى‌الفقرة‌)3(‌من‌القسم‌)4(‌الفقرة‌)8)
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‌تحقيق‌الشفافية‌من‌خلال‌ح3 ‌السوق، ‌بالإشتراك‌مع‌إدارة ‌تقوم‌الهيئة ‌وفقاً‌. ق‌الحصول‌على‌أية‌معلومات‌ذات‌صلة

للقانون‌أو‌قواعد‌السوق‌أو‌قواعد‌الهيئة‌من‌الوسطاء‌او‌وكلائهم‌الموظفين‌أو‌الحائزين‌بدون‌الحاجة‌على‌إعلان‌أو‌موافقة‌

 .(1)من‌قبل‌ذلك‌الوسيط‌أو‌ممثليهم‌أو‌الأشخاص‌التابعين‌لهم

عد‌تمنع‌حدوث‌صراعات‌المصالح‌بين‌الأعضاء‌بشكل‌يؤثر‌سلباً‌على‌.‌سلطة‌المصادقة‌على‌قواعد‌السوق‌ومن‌ضمنها‌قوا4

‌.(3)،‌والتحقق‌والموافقة‌على‌الميزانية‌والحسابات‌النهائية‌للسوق‌مرفقة‌مع‌تقرير‌لمراقب‌حسابات‌مستقل(2)نشاط‌السوق

مدة‌الوقف‌عن‌عشرة‌أيام‌.‌اتخاذ‌إجراءات‌بخصوص‌إيقاف‌نشاطات‌السوق‌إذا‌كان‌ضرورياً،‌حماية‌للمستثمرين‌إذا‌زاد‌5

‌.‌(4)عمل

‌وتعليمات6 ‌أنظمة ‌إصدار ‌لتنفيذ‌‌(5). ‌ضرورياً ‌كان ‌كلما ‌والتعليمات ‌الأنظمة ‌إلغاء ‌أو ‌وتعديل ‌القانون، ‌لأحكام وفقاً

‌.(6)القانون

وشركات‌‌.‌القيام‌بمراجعة‌الإجراءات‌أو‌الموافقة‌عليها‌أو‌رفضها،‌وصلاحية‌الهيئة‌في‌أن‌تطلب‌من‌السوق‌ومركز‌الإيداع7

‌الهيئة‌ ‌تراه ‌لما ‌وفقاً ‌بأعمالهم‌وتعاملاتهم‌المالية ‌يتعلق ‌وكل‌ما ‌أوضاعهم‌المالية ‌عن ‌وتقديم‌تقارير ‌بإعداد الوساطة

‌.‌(7)ضرورياً‌لتنفيذ‌أحكام‌القانون

ت‌.‌الإشراف‌والرقابة‌على‌جميع‌عمليات‌التداول‌في‌السوق،‌وعملية‌الإيداع‌والوسطاء‌وأي‌شخص‌مخول‌باجراء‌معاملا‌8

الأوراق‌المالية،‌وإصدار‌تعليمات‌يتعلق‌بالافصاح‌عن‌المعلومات‌والتقارير‌التي‌يتطلب‌نشرها‌للجمهور‌من‌قبل‌الشركات‌

‌.(8)المقيدة‌أوراقها‌المالية‌في‌السوق

‌للقانون‌أو‌عرض‌‌.‌صلاحية‌الهيئة‌بمثابة‌صلاحية‌المدعي‌العام‌فيما‌يخص9 هذه‌بتحريك‌الدعوى‌المدنية‌والجنائية‌وفقاً

‌.(9)الأعمال‌على‌المحكمة‌المختصة

‌تعليمات‌السوق،‌10 ‌او ‌أنظمة ‌معلومات‌تتعلق‌بحالات‌حدوث‌إخلال‌بالقانون‌أو ‌لديها ‌أية‌جهة ‌يتلقى‌الإشعارات‌من .

‌أو‌ ‌وكلائهم ‌أو ‌الوسطاء ‌من ‌سواءً ‌القانون، ‌أحكام ‌تطبيق ‌مراقبة ‌أجل ‌من ‌تخص‌السوق ‌معلومات ‌اية ‌على والحصول

‌.‌‌(10)ستثمرين‌دون‌أن‌يتوقف‌ذلك‌على‌قبول‌الطرف‌المقابلالموظفين‌أو‌الم

                                                 

‌(‌من‌القانون‌نفسه.5(‌من‌القسم‌)14(‌الفقرة‌)1)

‌ون‌نفسه.(‌من‌القان6ب،‌ج(‌من‌القسم‌)‌–‌6(‌الفقرتين‌)2)

‌و(‌من‌القسم‌والقانون‌نفسه.–‌6(‌الفقرة‌)3)

‌ط(‌من‌القسم‌والقانون‌نفسه.‌-6(‌الفقرة‌)4)

‌ولكن‌5) ‌القوانين(، ‌)إلغاء ‌أو ‌القوانين( ‌تعديل ‌أو ‌)إصدار ‌عبارة ‌يستعمل ‌المؤقت ‌القانون ‌في ‌النص‌الوارد ‌أن ‌علماً )

لأسواق‌الأوراق‌المالية،‌تبين‌لنا‌بأن‌المشرع‌استخدم‌عبارة‌‌بالمراجعة‌على‌النص‌من‌النسخة‌اللإنكليزية‌للقانون‌المؤقت

(promulgate rulesالتعبير‌الصحيح‌لهذا‌‌ ‌هو ‌وهذا ‌والتعليمات، ‌الأنظمة ‌العبارة‌هي‌إصدار ‌لهذه ‌الدقيقة ‌والترجمة ،)

 النص،‌لأن‌إصدار‌القوانين‌من‌عمل‌السلطة‌التشريعية‌وليس‌هيئة‌الأوراق‌المالية.‌‌

‌(‌من‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي.12(‌من‌القسم‌)11)(‌الفقرة‌6)

‌(‌من‌القسم‌والقانون‌نفسه.12(‌الفقرتان‌الفرعيتان‌)‌ب‌،‌ج(‌من‌الفقرة‌)7)

 (‌‌الفقرة‌الفرعية‌)أ(‌من‌الفقرة‌والقسم‌والقانون‌نفسه.8)

‌(‌من‌القسم‌والقانون‌نفسه.14(‌الفقرة‌)9)

 القسم‌والقانون‌نفسه.(‌من‌15(‌‌الفقرة‌)10)
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.‌التحقيق‌واتخاذ‌الإجراءات‌بحق‌أي‌شخص‌يقوم‌بالإخلال‌أو‌الإخلال‌المحتمل‌لأي‌حكم‌من‌أحكام‌القانون‌أو‌الأنظمة‌11

خص‌يخالف‌أو‌التعليمات‌الصادرة‌من‌الهيئة‌والسوق‌بعد‌إشعار‌وتوفر‌فرصة‌للسماع،‌وفرض‌عقوبات‌مالية‌على‌أي‌ش

‌وفقاً‌ ‌للجميع ‌الخدمات ‌وتقديم ‌وسهولة ‌وشفافية ‌بعدالة ‌العضوية ‌باب ‌فتح ‌التعليمات‌وضمان ‌أو ‌الأنظمة ‌أو القانون

‌.‌(1)للضوابط‌والتعليمات‌الصادرة‌من‌قبلها

‌ا‌‌‌‌‌ ‌القانون‌لهيئة‌الأوراق‌المالية‌على‌وفق‌القانون‌العراقي‌أهمية‌الدور لرقابي‌الذي‌وتظهر‌من‌الصلاحيات‌التي‌منحها

‌فقد‌ ‌تجري‌من‌عمليات‌في‌السوق، ‌عن‌عمليات‌الرقابة‌على‌ما ‌فضلاً ‌فلها تلعبه‌الهيئة‌في‌المحافظة‌على‌توازن‌السوق،

‌عن‌صلاحياتها‌ ‌القانون‌سلطة‌الإدعاء‌العام‌في‌تحريك‌الدعاوى‌المدنية‌والجزائية‌أمام‌المحاكم‌المختصة،‌فضلاً منحها

تعاملات‌مربكة‌وإبطال‌المعاملات‌المخالفة‌للقانون،‌واتخاذ‌الإجراءات‌بحق‌أي‌شخص‌‌في‌إيقاف‌نشاط‌السوق‌عند‌وجود

‌يخل‌بقواعد‌السوق‌وإجراءاتها‌وفرض‌عقوبات‌مالية‌وغيرها‌من‌الصلاحيات‌التي‌تبرز‌الدور‌الرقابي‌الداخلي‌للهيئة.

‌ا‌‌‌‌‌ ‌المالية ‌الأوراق ‌قبل‌هيئة ‌من ‌والشركات‌وفيما‌يتعلق‌بالأشخاص‌الخاضعين‌للرقابة ‌فهم‌الشركات‌المقيدة لعراقي،

العاملة‌في‌مجال‌الأوراق‌المالية‌وشركات‌المقاصة،‌ومراكز‌إيداع‌الأوراق‌المالية،‌كما‌تشرف‌الهيئة‌على‌شركات‌الوساطة‌

ر‌العاملة‌في‌السوق.‌وتظهر‌دور‌الهيئة‌أيضاً‌في‌منح‌مهلة‌للشركات‌المقيدة‌عند‌الضرورة‌من‌أجل‌تدقيق‌وتقديم‌التقري

المالي‌السنوي‌للشركة،‌وإلزام‌الجهات‌العاملة‌في‌الأسواق‌)كمركز‌الإيداع‌والوسطاء‌المخولين(‌بالمحافظة‌على‌سجلات‌

‌في‌السوق،‌ ‌الحاصلة ‌التجارية ‌العمليات ‌ومراقبة ‌وأعمالهم، ‌المالية ‌بأوضاعهم ‌المتعلقة ‌التقارير ‌وإعداد ‌بهم، خاصة

‌السوق ‌وتعليمات ‌أنظمة ‌على ‌للجمهور‌‌(.2)والمصادقة ‌نشرها ‌يتطلب ‌التي ‌والتقارير ‌المعلومات ‌عن ‌الكشف ‌للهيئة كما

.‌كما‌تختص‌الهيئة‌(3)والمتوفرة‌لدى‌الشركات‌المصدرة‌أوراقها‌المالية‌للاكتتاب‌وتوزيعها‌وتبادلها‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية

‌معلومات‌تتعلق‌بحالات‌حدوث‌إخلال‌بال ‌لديها ‌أية‌جهة ‌بتلقي‌الاشعارات‌من ‌تعليمات‌السوق‌أيضاً ‌أو ‌أنظمة قانون‌أو

 .‌(4)بغرض‌مراقبة‌تطبيق‌أحكام‌القانون‌من‌دون‌أن‌يتوقف‌ذلك‌على‌قبول‌الطرف‌المقابل

‌الحق‌‌‌‌‌ ‌فلها كما‌تعُد‌الهيئة‌على‌وفق‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق‌للأوراق‌المالية‌الجهة‌المشرفة‌على‌السوق‌قانوناً،

‌في‌الإجراءات‌والم ‌النظر ‌إلغاء‌بإعادة ‌أو ‌وتعليق ‌والقيام‌بتفتيش‌عمليات‌التداول‌في‌السوق ‌رفضها، ‌أو ‌عليها صادقة

‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌ ‌أحكام‌القانون ‌إخفاق‌السوق‌في‌تنفيذ ‌فرض‌عقوبات‌عند ‌أو تراخيص‌السوق‌للعمل

‌.‌‌(5)ماع‌التبريرات‌المقدمةالعراقي‌أو‌أي‌من‌قواعد‌السوق‌أو‌الهيئة‌وذلك‌بعد‌تقديم‌اشعار‌بذلك‌ومنح‌فرصة‌لس

‌

‌

‌المطلب‌الثاني

‌رقابة‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌في‌التشريعات‌المقارنة

‌الثاني‌موقف‌‌‌‌‌ ‌ونبين‌في‌الفرع ‌الفرنسي، ‌القانون ‌موقف ‌لدراسة ‌الأول ‌نخصص‌الفرع ‌في‌فرعين، ‌دراستها وسنتناول

‌القانون‌المصري‌وكالآتي:

                                                 

‌(‌االفقرتان‌الفرعيتان‌)‌أ‌،‌ب(‌من‌الفقرة‌والقسم‌والقانون‌نفسه.1)

‌(‌من‌القانون‌نفسه.12أ،‌ب،‌ج(‌‌من‌القسم‌)‌-12(،‌والفقرة‌)3(‌من‌القسم‌)‌4-ج‌-6(‌الفقرة‌)2)

‌(‌من‌القانون‌نفسه.12د(‌من‌القسم‌)‌-12(‌الفقرة‌)‌3)

 (‌من‌القسم‌‌والقانون‌نفسه.15وكذلك‌الفقرة‌)(،‌5(‌من‌القسم‌)14(‌الفقرة‌)4)

‌(‌من‌عمليات‌السوق‌والرقابة‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.‌1-9(‌الفقرة‌)4)
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‌الفرع‌الأول

‌المالية‌في‌التشريعات‌المقارنةتشكيل‌هيئة‌الأوراق‌

‌أولاً‌:‌في‌القانون‌الفرنسي:

،‌(1)‌الجهة‌المسؤولة‌عن‌الإشراف‌والرقابة‌على‌الأسواق‌الأوراق‌المالية‌في‌القانون‌الفرنسي‌هي‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌‌‌‌‌

‌اللجنة ‌وتتشكل‌من‌لجنتين‌أساسيتين‌هما: ‌المعنوية ‌تتمتع‌بالشخصية ‌مستقلة ‌عامة ‌المسمى‌‌وهي‌هيئة ‌العليا الإدارية

‌الجزاءات ‌ولجنة ‌الهيئة، ‌مجلس‌إدارة ‌وهي ‌بالمجموعة، ‌والمستشارين‌، ‌بالخبراء ‌الاستعانة ‌الهيئة ‌لمجلس‌إدارة ويجوز

 .‌(2)وإنشاء‌لجان‌متخصصة‌ولجان‌استشارية‌إذا‌رأى‌المجلس‌ضرورة‌للاستعانة‌بها

ضواً،‌ويتم‌تعيينهم‌من‌قبل‌الجهات‌التي‌حددها‌القانون‌على‌وتتكون‌المجموعة‌)مجلس‌إدارة‌الهيئة(‌من‌ستة‌عشر‌ع‌‌‌‌

‌الاستئناف‌ومحافظ‌البنك‌المركزي‌ ‌ورئيس‌محكمة ‌الجهات‌رئيس‌الجمهورية، ‌ومن‌ضمن‌هذه وفق‌مراكزهم‌في‌الهيئة

‌.‌(3)الفرنسي‌ورئيس‌مجلس‌الشيوخ‌ورئيس‌الجمعية‌الوطنية‌ووزير‌الاقتصاد‌على‌وفق‌تحديد‌هذه‌الجهات‌في‌القانون

ويقوم‌رئيس‌مجلس‌الهيئة‌بتمثيل‌الهيئة‌أمام‌القضاء،‌ويجوز‌له‌أن‌يقوم‌باختصاصات‌مجلس‌الإدارة‌التي‌توكل‌إليه،‌‌‌‌‌‌

‌عضو‌‌-ومدة‌عمله‌بالهيئة‌خمس‌سنوات‌غير‌قابلة‌للتجديد،‌في‌حين‌تكون‌مدة‌عمل‌أعضاء‌المجموعة‌أو‌الكتلة‌ ماعدا

خمسة‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌لمرة‌واحدة،‌وفي‌حالة‌وجود‌مقعد‌شاغر‌‌-محاسبة‌البنك‌المركزي،‌ورئيس‌المجلس‌القومي‌لل

لأحد‌أعضاء‌المجموعة‌أو‌الكتلة‌بخلاف‌الرئيس‌لأي‌سبب‌من‌الأسباب،‌فإنه‌سيتم‌استبداله‌للفترة‌المتبقية‌من‌منصبه،‌

‌.(4)‌ويتم‌تجديد‌نصف‌عدد‌أعضاء‌المجلس‌كل‌ثلاثين‌شهراً‌

،‌ويتم‌اتخاذ‌القرارات‌في‌هذا‌المجلس‌عن‌طريق‌التصويت‌بالأغلبية،‌وفي‌حالة‌(5)وتتمتع‌الهيئة‌باستقلال‌مالي‌وإداري‌‌‌‌‌

‌رئيس‌المجلس ‌إليه ‌ينحاز ‌الذي ‌الجانب ‌يرجح ‌الأصوات ‌عدد ‌الشخصية‌(6)تساوي ‌تعارض‌المصالح ‌عدم ‌من ‌وللتحقق .

لس‌أن‌يقدموا‌لرئيس‌المجلس‌أي‌معلومات‌تتعلق‌بمصلحة‌شخصية‌أو‌لأعضاء‌اللجنة‌وضمان‌حيادهم‌يلتزم‌أعضاء‌المج

                                                 

(‌آب‌1الصادر‌في‌)‌2003(‌لسنة‌706(‌بموجب‌قانون‌الأمن‌المالي‌الفرنسي‌رقم‌)AMF(‌تم‌إنشاء‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌)1)

‌وكذلك‌بالمرسوم‌)2003 ‌في‌)1109-‌2003، ‌الصادر ‌الثاني‌21( ‌تشرين ‌للإستثمار‌‌2003( ‌اللازمة بغرض‌توفير‌الحماية

(‌من‌القانون‌3الية.‌تنظر:‌المادة‌)تحقيقا‌لرغبة‌المشرع‌الفرنسي‌في‌توحيد‌الجهة‌التي‌تقوم‌بالرقابة‌على‌سوق‌الأوراق‌الم

 .Constantin S(‌من‌التقنين‌النقدي‌والمالي‌الفرنسي.‌وينظر‌كذلك:‌‌2-621والتي‌عدلت‌المادة‌)‌2003(‌لسنة‌706رقم‌)

DELICOSTOPOULOS, L'encadrement processuel des autorités de marché en droits français et 

communautaire, L.G.D.J. Paris; 2002, P. 151.‌

(2)‌ Article (L621-2-Ⅰ), du code monétaire et financier-Dernière modification le 30 Novembre 2019, 

Available at : www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026>. 

(3) Article (49), Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, Version consolidée au 21 janvier 

2020 , Available at: <www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/ECOX0200186L/jo/texte>.  

(4) Article (3), IV-4, Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière. op.,cit.  

(5)‌Article (4-Ⅱ), Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière. op.,cit. 

(6) Les missions de L' AMF, Available at.:<www.amf-France.org/affiche-page.Asp.urldoe, Lesmission, 

amf.fhtm&Iangen,1>. Last visited: (26.03 .2020). 
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‌ويلتزم‌ ‌الهيئة، ‌السنتين‌السابقتين‌على‌تعيينهم‌بمجلس‌إدارة ‌خلال ‌شخص‌اعتباري، ‌أي ‌مالي‌مع ‌أو ‌اقتصادي نشاط

‌.(1)و‌غير‌مباشرةبالامتناع‌عن‌المشاركة‌في‌أي‌مداولة‌أو‌تصويت‌على‌قرار‌يتعلق‌بمصلحته‌الشخصية‌سواء‌بطريقة‌مباشرة‌أ‌

 ثانياً:‌في‌القانون‌المصري:

تتولى‌الهيئة‌العامة‌لسوق‌المال‌في‌قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌المصري،‌عملية‌الرقابة‌والإشراف‌على‌السوق،‌وهي‌هيئة‌‌‌‌‌‌

وع‌ومكاتب‌عامة‌تتبع‌وزير‌الاقتصاد‌والتجارة‌الخارجية،‌ويجوز‌بقرار‌من‌الوزير‌بعد‌موافقة‌مجلس‌إدارة‌الهيئة‌إنشاء‌فر‌

.‌وتتكون‌الهيئة‌من‌مجلس‌يسمى‌)مجلس‌إدارة‌الهيئة(،‌ويتكون‌هذا‌الأخير‌من‌رئيس‌الهيئة‌وستة‌(2)لها‌داخل‌وخارج‌البلاد

‌للرئيس(‌ونائب‌محافظ‌البنك‌المركزي‌)عضواً(،‌وأربعة‌أعضاء‌آخرين‌من‌ أعضاء‌آخرين‌من‌بينهم‌نائب‌رئيس‌الهيئة‌)نائباً

رئيس‌الهيئة‌ونائبه‌بقرار‌من‌رئيس‌الجمهورية‌لمدة‌ثلاث‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌لمدة‌أخرى.‌أما‌ذوي‌الخبرة،‌ويتم‌تعيين‌

‌والتجارة‌ ‌الاقتصاد ‌وزير ‌اقتراح ‌على ‌بناء ‌رئيس‌مجلس‌الوزراء ‌من ‌بقرار ‌مكافآتهم ‌وتحديد ‌بتعيينهم ‌فيصدر الأعضاء

‌ولتشكيلة‌الهيئة‌وسلطاتها(3)الخارجية،‌لمدة‌سنتين‌قابلة‌للتجديد ‌أهمية‌كبيرة‌في‌‌. والجهات‌الفاعلة‌في‌تعيين‌أعضائها

 أداء‌مهامها‌في‌الإشراف‌والرقابة‌بشكل‌فعال‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية.‌

نرى‌هنا‌ضرورة‌الإشارة‌الى‌بعض‌الملاحظات‌التي‌يمكن‌تسجيلها‌على‌الأحكام‌الخاصة‌بتشكيل‌الهيئة‌العراقية‌للأوراق‌‌‌‌‌‌

‌المالية:‌‌‌‌‌‌

‌الجهة‌الم1 ختصة‌بتشكيل‌الهيئة‌العراقية‌المؤقتة‌للأوراق‌المالية‌هي‌مجلس‌الوزراء،‌وجاء‌موقف‌القانون‌العراقي‌في‌.

هذا‌الخصوص‌موافقاً‌مع‌القوانين‌الذي‌أخذناها‌بالمقارنة،‌وذلك‌لأهمية‌هيئة‌الأوراق‌الماليةً‌والوظائف‌التي‌تؤديها‌في‌

‌يلاحظ‌على‌القانون‌العراقي‌مقا رنة‌بالقانونين‌الفرنسي‌والمصري‌أن‌مجلس‌الهيئة‌في‌القانون‌الفرنسي‌السوق،‌ولكن‌ما

‌ضمنهم‌ ‌ومن ‌الكتلة ‌أو ‌رئيس‌المجموعة ‌ضمنهم ‌من ‌عشر‌عضواً ‌ستة ‌أعضائها ‌وعدد ‌الكتلة ‌أو ‌المجموعة ‌من يتكون

ون‌المصري،‌أنه‌يتم‌مستشارين‌وممثلين‌عن‌البنك‌المركزي‌وآخرين‌من‌ذوي‌الخبرة‌القانونية‌والمالية،‌ونجد‌كذلك‌في‌القان

‌العراقي‌فيما‌ ‌لم‌نجده‌في‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية ‌ما ‌وهذا ‌من‌ذوي‌الاختصاص، ‌الهيئة ‌أعضاء اختيار

يتعلق‌بتشكيل‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌من‌حيث‌بيان‌اختيار‌اختصاصات‌الأعضاء‌والمعيار‌الذي‌تم‌اعتماده‌لتعيينهم.‌كما‌

ة‌أن‌يكون‌أعضاء‌الهيئة‌متفرغين‌لأعمالها‌بدوام‌كامل،‌على‌خلاف‌القانون‌العراقي،‌إذ‌تتكون‌الهيئة‌توجب‌القوانين‌المقارن

من‌رئيس‌وأربعة‌أعضاء‌يتم‌تعيينهم‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء،‌ويكون‌عمل‌الرئيس‌ونائبه‌بدوام‌كامل‌والأعضاء‌الثلاثة‌

‌بدوام‌جزئي.

‌القانون‌الفرنسي،‌يعكس‌مدى‌حياد‌واستقلالية‌الهيئة‌في‌مواجهة‌السلطة‌.‌إن‌نظام‌تعيين‌أعضاء‌مجلس‌إدارة‌الهيئة‌في2

‌مثل‌رئيس‌الجمهورية،‌ورئيس‌محكمة‌الاستئناف،‌ ‌والذين‌يتم‌تعيينهم‌بواسطة‌جهات‌عامة، التنفيذية‌وأجهزة‌الدولة،

‌من‌الجهات‌المهمة،‌لذلك‌يُلاحظ‌بان القانون‌الفرنسي‌في‌هذا‌‌ورئيس‌ديوان‌المحاسبين‌ومحافظ‌البنك‌المركزي‌وغيرها

‌الخصوص‌كان‌أكثر‌تفصيلا‌ودقة‌من‌القانونين‌العراقي‌والمصري.

‌إن‌مدة‌عضوية‌كل‌من‌رئيس‌وأعضاء‌الهيئة‌في‌القانون‌الفرنسي‌هي‌خمس‌سنوات‌غير‌قابلة‌للتجديد،‌وفي‌القانون‌3 .

اب‌نص‌في‌هذا‌الخصوص‌في‌القانون‌المصري‌هي‌ثلاث‌سنوات‌فقط‌وقابلة‌للتجديد‌لمرة‌واحدة،‌في‌الوقت‌يُلاحظ‌غي

‌لا‌في‌القانون‌المؤقت‌ولا‌في‌ ‌من‌عدمها ‌يبين‌القانون‌مدة‌العضوية‌في‌الهيئة‌ومدى‌امكانية‌تجديدها العراقي،‌إذ‌لم‌

‌النظام‌الداخلي،‌ويُعد‌هذا‌في‌رأينا‌بمثابة‌نقص‌تشريعي‌كبير‌لا‌بد‌من‌معالجته.

                                                 

)1) Article (5), Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, op.,cit 

 (‌من‌قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌المصري.‌42(‌المادة‌)2)

 (‌من‌القانون‌نفسه.45(‌المادة‌)3)
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يئات‌الأوراق‌المالية‌وكيفية‌تعيين‌رئيسها‌وأعضائها‌والجهات‌ذات‌الاختصاص‌من‌استقراء‌موقف‌القوانين‌من‌تشكيل‌ه‌‌‌‌‌

بذلك‌التعيين‌ومدة‌عضويتهم‌في‌الهيئة،‌يُلاحظ‌الأهمية‌التي‌أولاها‌المشرع‌لهيئات‌الأوراق‌المالية‌ومهامها‌الأساسية‌في‌

تشكيلاتها‌وواسعة‌في‌صلاحياتها‌كلما‌انعكس‌الإشراف‌والرقابة‌على‌أسواق‌الأوراق‌المالية.‌فكلما‌كانت‌الهيئة‌منظمة‌في‌

ذلك‌إيجاباً‌على‌فعالية‌رقابتها‌على‌نشاطات‌السوق‌بما‌يساهم‌في‌توفير‌حماية‌فعالة‌للمتعاملين‌فيها‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌

‌من‌آثار‌ايجابية‌على‌الاقتصاد‌بشكل‌عام.

‌

‌الفرع‌الثاني

‌المقارنة‌اختصاصات‌وسلطات‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌في‌التشريعات

‌

‌أولاً:‌في‌القانون‌الفرنسي:

تتولى‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌الرقابة‌على‌جميع‌المعاملات‌التي‌تجري‌في‌السوق‌بما‌فيها‌نشاط‌الشركات‌والمؤسسات‌‌‌‌‌‌‌

العاملة‌في‌مجال‌الأوراق‌المالية‌وذلك‌بغرض‌إعادة‌الثقة‌والحماية‌للمستثمرين‌في‌سوق‌المال‌الفرنسي،‌وضمان‌حسن‌

‌فعال‌بالاشتراك‌مع‌الجهات‌التنظيمية‌لأسواق‌االأوراق‌المالية‌على‌الصعيدين‌الأوروبي‌س ‌والقيام‌بدور ير‌العمل‌فيها

‌وقد‌بين‌التقنين‌النقدي‌والمالي‌الفرنسي‌(1)والدولي ‌بالعديد‌من‌الاختصاصات‌والسلطات، ‌الهيئة ‌ويتمتع‌مجلس‌إدارة .

،‌كما‌منح‌قانون‌الأمن‌المالي‌لهيئة‌الأسواق‌المالية‌سلطة‌اصدار‌(2)اليةبالتفصيل‌اختصاصات‌وسلطات‌هيئة‌الأسواق‌الم

‌ومسؤولياتها ‌مهامها ‌بغرض‌تنفيذ ‌تنظيمية ‌المالية‌(3)لوائح ‌الأوراق ‌للأسواق ‌العامة ‌اللائحة ‌فعلا ‌الهيئة ‌أصدرت ‌وقد .

‌الاقتصاد ‌وزير ‌قرار ‌ونشر‌(4)بموجب ‌الفردية ‌القرارات ‌باتخاذ ‌الهيئة ‌تقوم ‌كما ‌المحددة‌. ‌النهائية ‌والوصيات الدراسات

لتفسير‌اللائحة‌العامة،‌وتختص‌أيضاً‌بوضع‌شروط‌مزاولة‌الأنشطة‌المختلفة‌الخاضعة‌لإشرافها،‌وقواعد‌السلوك‌المهني‌

الواجب‌إتباعها‌على‌الشركات‌التي‌تطرح‌أوراقها‌المالية‌في‌اكتتاب‌عام‌والوسطاء‌وشركات‌إدارة‌محافظ‌الأوراق‌المالية،‌

‌.(5)تنظيم‌القواعد‌التي‌تسري‌على‌الأشخاص‌الذين‌يدخلون‌في‌العمليات‌التي‌تتم‌على‌تلك‌الأوراقو‌

‌المؤسسات‌‌‌‌‌ ‌أصحاب ‌على ‌تسري ‌التي ‌والالتزامات ‌والسلوك ‌السير ‌بحسن ‌العامة ‌القواعد ‌بوضع ‌أيضاً ‌الهيئة وتقوم

‌بإصدار‌قرارات‌وقف‌.‌ويخ(6)الصناعية‌التجارية‌عند‌تقديم‌عروض‌للجمهور‌للاكتتاب‌العام تص‌مجلس‌إدارة‌الهيئة‌أيصا

                                                 

(1) Article )2), Loi n° (2003-706) du 1 août 2003 de sécurité financiere; op.cit. 

(2) Article (L.621-6) à (L.621-21), du code monétaire et financier- Dernière modification le 30 Novembre 

2019; op.,cit. 

(3)‌ Article )8), Loi n° (2003-706) du 1 août 2003 de sécurité financiere; op.cit. 

.‌للتفصيل‌24/11‌/2004المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌في‌‌12/11‌/2004(‌بموجب‌قرار‌من‌وزير‌الاقتصاد‌الفرنسي‌في‌4)

 :‌www.reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/20070303/notes/fr.pdf,P2. Last visited  ينظر:

(26.03.2020).‌ 

(5)‌Article (L.621-6), du code monétaire et financier- Dernière modification le 30 Novembre 2019; op.cit. 

(6)‌ Article (L.621-7), ibid.: « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine 

notamment :I. Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à 

l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments 

financiers placés par appel public à l'épargne ».  
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‌الإضرار‌ ‌شأنها ‌من ‌التي ‌الأعمال ‌ومنها ‌السوق ‌لعمل ‌القرارات‌المنظمة ‌أو ‌الأنظمة ‌للقوانين‌أو ‌الشركات‌المخالفة نشاط

‌.‌(1)بمصالح‌المستثمرين‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية‌أو‌إتيان‌أعمال‌تنطوي‌على‌غش‌أو‌احتيال

امة‌تشمل‌كافة‌العمليات‌التي‌تنفذ‌على‌الأوراق‌المالية‌التي‌تم‌طرحها‌في‌اكتتاب‌عام‌من‌قبل‌الأشخاص‌وللهيئة‌رقابة‌ع‌‌‌‌

‌الهيئة‌شركات‌(2)العاملين‌في‌السوق‌على‌اختلاف‌وظائفهم ‌لرقابة ‌يخضع ‌فعلى‌وفق‌التقنين‌النقدي‌والمالي‌الفرنسي، .

او‌إدارة‌الأدوات‌المالية‌بمن‌فيهم‌أمناء‌الحفظ‌لهيئات‌‌الوساطة‌المالية‌والأشخاص‌المسموح‌لهم‌بممارسة‌نشاط‌حفظ

‌الإدارة‌ ‌وشركات ‌الاستثمارالجماعي ‌وهيئات ‌المالية ‌الأدوات ‌مقاصة ‌وغرف ‌المالية، ‌الأوراق ‌في ‌الجماعي الاستثمار

‌على‌خرق ‌سلوكهم ‌ينطوي ‌ممن ‌شخص‌آخر ‌أي ‌وكذلك ‌وتوزيعها، ‌المالية ‌بالتحليلات ‌والأشخاص‌القائمين ‌والوساطة،

للقوانين‌والقواعد‌المنظمة‌للعمل‌في‌سوق‌المال‌إذا‌كان‌من‌شأن‌سلوكه‌أن‌يمس‌بمصالح‌المستثمرين‌في‌هذا‌المجال‌أو‌

‌.(3)الإخلال‌بسير‌العمل‌في‌السوق

وتمتد‌رقابة‌الهيئة‌إلى‌عمليات‌التداول‌وتنظيم‌السوق‌والمعلومات‌التي‌تنشرها‌الشركات‌لضمان‌تطبيق‌مبدأ‌الشفافية‌‌‌‌‌‌

‌أو‌وا ‌الغش ‌عمليات ‌من ‌وخلوها ‌التداول ‌عمليات ‌على ‌اليومية ‌والرقابة ‌الاشراف ‌ووممارسة ‌الأسعار ‌ومتابعة لإفصاح،

التدليس‌أو‌إفشاء‌المعلومات‌السرية‌أو‌نشر‌معلومات‌غير‌صحيحة‌أو‌عمليات‌التلاعب‌بالأسعار‌ومخالفة‌أحكام‌القوانين‌

.‌كما‌للهيئة‌التحقيق‌في‌المخالفات‌الواقعة‌من‌المتعاملين‌في‌سوق‌(4)يةوالأنظمة‌التي‌تنظم‌العمل‌في‌سوق‌الأوراق‌المال

الأوراق‌المالية‌ودخول‌كافة‌الأماكن‌محل‌مزاولة‌النشاط،‌ويعد‌القانون‌فعل‌كل‌شخص‌يعيق‌عمل‌المحققين‌أو‌يعطي‌

‌.‌(5)معلومات‌غير‌صحيحة‌من‌قبيل‌الجنح‌الذي‌يعاقب‌عليها‌القانون

‌في‌تطبيق‌الالتزام‌بالشفافية‌والإفصاح،‌إذ‌يجب‌على‌كل‌شركة‌ترغب‌في‌القيام‌باكتتاب‌كما‌تلعب‌الهيئة‌د‌‌‌‌‌ ‌هاماً وراً

‌الجمهور ‌به ‌تعلم ‌تنشر‌إعلاناً ‌أن ‌مالية، ‌أوراق ‌لإصدار ‌وكمية‌(6)عام ‌نوعية ‌بتحسين ‌الأول ‌في‌المقام ‌الهيئة ‌وتهتم .

.‌كما‌تقوم‌الهيئة‌بمراجعة‌(7)حماية‌للشفافية‌والإفصاح‌المعلومات‌التي‌تعطيها‌الشركات‌للجمهور‌كتأكيد‌على‌دورها‌في

المستندات‌والبيانات‌المقدمة‌من‌قبل‌الشركات‌المقيدة‌بالسوق‌ونشرها،‌كما‌لها‌أن‌تطلب‌كافة‌الإيضاحات‌والمستندات‌

‌لضمان‌سلامة‌انتقال‌هذه‌المعلومات‌والتقل يل‌من‌مخاطر‌التي‌تتعلق‌بوضع‌ونشاط‌ونتائج‌أعمال‌الشركة‌والإعلان‌عنها

‌.(8)‌تحريفها،‌وفي‌حالة‌عدم‌التزام‌هذه‌الشركات‌بالتعليمات‌تقوم‌الهيئة‌بإخطار‌السلطات‌القضائية

                                                 

(1)‌ L'Article (222- 11), General Regulation Of The Autrité Des Marchés Financiers  (AMF), www.amf-

france.org/reglement/RG-en-vigueur. 

(2) Article 10)  -Ⅱ), Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, op., cit. 

(3) Article (L.621-9), du code monétaire et financier- Dernière modification le 30 Novembre 2019; op.cit. 

See also: Anne Dominique merville, Droit Financier, 2008, P.60. Available at: www.lgdj.fr/droit-financier-

9782297068543.html. Last visited: ( 10.06.2020). 

(4) Article (L.621-10), du code monétaire et financier- Dernière modification le 30 Novembre 2019; op.cit.. 

See also Article (622-1), General Regulation Of The Autrité Des Marchés Financiers (AMF); Op.,Cit. Last 

Visited: (12.06.2020)  

(5)‌Article (L.642-2), du code monétaire et financier- Dernière modification le 30 Novembre 2019; op.cit.  

(6 ‌(  Article (L.621-8),ibid. 

(7)‌L'Article (221-1),ibid. 

(8) L'Article (221-4), General Regulation Of The Autrité Des Marchés Financiers  (AMF); Op.,Cit . 

http://www.lgdj.fr/droit-financier-9782297068543.html
http://www.lgdj.fr/droit-financier-9782297068543.html
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‌بالتأكد‌من‌التزام‌الشركات‌بالإفصاح‌الدوري‌عن‌‌‌‌‌‌ ‌ملزمة ‌تكون‌الهيئة ‌العامة‌لأسواق‌الأوراق‌المالية وبموجب‌اللائحة

‌التالية‌لإجتماع‌الجمعية‌فضلا‌عن‌المعلومات‌ المعلومات‌السنوية‌والمعلومات‌التي‌تنشر‌خلال‌الخمسة‌والأربعين‌يوماً

الهيئة‌بمراقبة‌صحة‌المعلومات‌التي‌تنشرها‌الشركات‌‌التي‌ترغب‌باكتتاب‌عام‌لإصدار‌‌.‌كما‌تقوم(1)الدورية‌كل‌ثلاثة‌أشهر

‌.(3)ومراجعة‌المستندات‌والمعلومات‌والوثائق‌المطلوبة‌المقدمة‌من‌قبل‌الشركات‌المقيدة‌بالسوق‌ونشرها(،‌2)أوراق‌مالية

‌ثانياً:‌في‌القانون‌المصري:

‌بشأن‌تقديم‌‌‌‌‌‌‌ ‌مع‌أخذ‌رأيها ‌للهيئة‌بشكل‌عام‌تنظيم‌وتنمية‌سوق‌رأ ‌المال، على‌وفق‌قانون‌رأ ‌المال‌المصري،

‌للعاملين‌في‌السوق ‌تدريبية ‌دورات ‌على ‌الإشراف ‌وكذلك ‌المال، ‌رأ  ‌بسوق ‌المتعلقة ‌والقرارات ‌القوانين ،‌(4)مشروع

وق‌رأ ‌المال‌والتحقق‌من‌سلامتها‌ووضوحها‌وكشفها‌عن‌الحقائق‌والإشراف‌على‌توفير‌ونشر‌المعلومات‌الكافية‌عن‌س

‌وما‌(5)التي‌تعبر‌عنها ‌اختصاصاتها ‌في‌ممارسة ‌التي‌تسير‌عليها ‌بوضع‌السياسة ‌وتقوم‌الهيئة‌من‌خلال‌مجلس‌إدارتها .

وللهيئة‌إلزام‌‌.(6)يتصل‌بذلك‌من‌خطط‌وبرامج،‌ووضع‌قواعد‌التفتيش‌والرقابة‌على‌الشركات‌الخاضعة‌لأحكام‌القانون

الشركات‌العاملة‌في‌مجال‌الأوراق‌المالية‌والشركات‌المصدرة‌بتطبيق‌التشريعات‌الحاكمة‌لسوق‌رأ ‌المال‌وأهمها‌قانون‌

‌وقانون‌الإيداع‌والقيد‌المركزي‌رقم‌) ‌له، ‌تنفيذاً ‌والقرارات‌الصادرة ‌التنفيذية ‌لسنة‌93سوق‌را ‌المال‌ولائحته )2000‌

‌و‌ ‌التنفيذية، ‌لشركات‌ولائحته ‌التراخبص ‌ومنح ‌المصرية، ‌بالبورصة ‌المالية ‌الأوراق ‌وشطب ‌قيد ‌وإستمرار ‌قيد قواعد

 .‌(7)الوساطة‌في‌الأوراق‌المالية،‌وتطبيق‌متطلبات‌الإفصاح‌طبقاً‌لمعايير‌المحاسبة‌المحاسبة‌الدولية

ة‌الأولى‌تمار ‌على‌الشركات‌العاملة‌في‌والحقيقة،‌أن‌المهام‌المشار‌اليها‌في‌القانون‌المصري‌هي‌مهام‌رقابية‌بالدرج‌‌‌‌‌

السوق‌من‌بداية‌تأسيسها‌والترخيص‌لها‌بممارسة‌النشاط‌في‌السوق،‌وكل‌ذلك‌بهدف‌مراقبة‌سوق‌رأ ‌المال‌للتأكد‌من‌

‌المضاربات‌ ‌أو ‌الإستغلال، ‌أو ‌الاحتيال، ‌النصب‌أو ‌غير‌مشوب‌بالغش‌أو ‌وإنه ‌سليمة، أن‌التعامل‌يتم‌على‌أوراق‌مالية

‌.‌(8)ة،‌وكذلك‌إتخاذ‌ما‌يلزم‌من‌إجراءات‌لمتابعة‌تنفيذ‌أحكام‌القانونالوهمي

‌في‌أحكام‌‌‌‌‌‌ ‌والتشديد ‌القوة ‌يلُاحظ ‌المختصة ‌الهيئات‌الرقابية ‌موقف‌القوانين‌فيما‌يتعلق‌بمهام‌وأداء ‌استقراء ومن

‌ ‌المالية ‌الأسواق ‌هيئة ‌مظلة ‌تحت ‌تعمل ‌منظمة ‌لجان ‌الفرنسي‌ووجود ‌القانون ‌في ‌بالقانونين‌الرقابة الفرنسي‌مقارنة

العراقي‌والمصري،‌إذ‌يفتقر‌القانون‌العراقي‌في‌هذا‌الخصوص‌إلى‌التنظيم‌المحكم‌والدقيق‌لتوزيع‌الأدوار‌في‌الهيئة‌

لأغراض‌الإشراف‌والرقابة‌على‌نشاط‌السوق‌والمتعاملين‌فيها‌ومدى‌التزامهم‌بتطبيق‌قواعد‌الشفافية‌والافصاح‌فضلاً‌عن‌

‌انين‌السوق‌وانظمتها‌والتعليمات‌التي‌تصدر‌فيها.‌الإلتزام‌بقو‌

‌

                                                 

)1( L'Article (211- 4). ibid. ‌،وينظر‌كذلك:‌د.‌صالح‌أحمد‌البربري،‌الممارسات‌غير‌المشروعة‌في‌بورصة‌الأوراق‌المالية

.‌‌‌‌‌‌‌‌181،‌ص‌1‌،2001القانونية،‌القاهرة،‌مصر،‌ط‌مركز‌المساندة  

(2)‌L'Article (221-1). ibid.  

(3)‌L'Article (221-4). Ibid. 

 (‌من‌قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌المصري.43(‌من‌المادة‌)1‌،2(‌الفقرتين‌)4)

‌(‌من‌المادة‌والقانون‌نفسه.3(‌الفقرة‌)5)

‌(‌من‌القانون‌نفسه.44(‌المادة‌)6)

،‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية،‌1(‌د.‌محمد‌أحمد‌عمارنة،‌رقابة‌هيئة‌سوق‌رأ ‌المال‌على‌الشركات‌المساهمة،‌ط7)

‌.‌98،‌ص2014القاهرة،‌مصر،‌‌

‌(‌من‌قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌المصري.43(‌من‌المادة‌)4‌،5(‌الفقرتين‌)8)
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‌المبحث‌الثاني

‌رقابة‌مجالس‌الإدارة‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية

‌في‌‌‌‌‌‌ ‌السوق ‌مجلس‌إدارة ‌رقابة ‌ندر ‌في‌المطلب‌الأول ‌على‌مطلبين، ‌المبحث‌سنقسمه ‌بموضوع ‌الإحاطة ‌أجل من

‌وع‌في‌القانونين‌الفرنسي‌والمصري.القانون‌العراقي،‌ونخصص‌المطلب‌الثاني‌لدراسة‌الموض

‌

‌المطلب‌الأول

‌رقابة‌مجلس‌إدارة‌السوق‌في‌القانون‌العراقي

،‌لذلك‌سنقسم‌هذا‌المطلب‌(1)الجهة‌المختصة‌بإدارة‌سوق‌الأوراق‌المالية‌في‌القانون‌العراقي‌هي‌مجلس‌المحافظين‌‌‌‌

‌لبيان‌اختصاصات‌المجلس.على‌فرعين،‌نخصص‌الأول‌منه‌لبيان‌تشكيل‌المجلس،‌ونخصص‌الثاني‌

‌

‌

‌الفرع‌الأول

‌تشكيل‌مجلس‌المحافظين‌ولجنة‌إدارة‌الأعمال

‌

‌أولاً:‌مجلس‌المحافظين

.‌ويتم‌ترشيح‌الرئيس‌من‌قبل‌المجلس‌أو‌لجنة‌(2)يتكون‌مجلس‌المحافظين‌من‌تسعة‌أعضاء‌بمن‌فيهم‌رئيس‌المجلس‌‌‌‌‌

.‌أما‌الرئيس‌التنفيذي‌(3)بوظيفة‌حكومية‌ومتفرغ‌لهذا‌المنصب‌ترشيح‌تابعة‌لمجلس‌المحافظين،‌على‌أن‌يكون‌غير‌مرتبط

.‌كما‌يتكون‌المجلس‌من‌(4))المدير‌المفوض(‌للسوق،‌فيتم‌المصادقة‌على‌تعيينه‌من‌قبل‌المجلس،‌ومتفرغ‌وبدوام‌كامل

‌العراق ‌موظفي‌الجمعية ‌من‌كبار ‌وعضو‌يمثل‌الشركات‌الأعضاء‌يتم‌اختياره ‌للمتعاملين‌عضو‌يمثل‌الشركات‌المقيدة، ية

،‌وعضو‌يمثل‌الوسطاء‌المخولين‌في‌التعاملات‌بالأوراق‌المالية‌(5)بالسندات‌ويتم‌ترشيحه‌للمجلس‌من‌قبل‌لجنة‌الترشيح

‌للإتحاد.‌ ‌العامة ‌من‌قبل‌الهيئة ‌ويتم‌اختياره ‌أوراق‌المال‌في‌العراق. ‌من‌قبل‌اتحاد‌وسطاء ‌ويتم‌ترشيحه في‌السوق،

رة‌من‌ذوي‌المؤهلات‌أو‌الكفاءة‌على‌أن‌يبقوا‌مستقلين‌عن‌السوق‌أو‌عن‌أي‌من‌أطرافه،‌وان‌وأربعة‌أعضاء‌من‌مجلس‌الإدا

يكون‌لديهم‌خبرة‌في‌الأمور‌القانونية‌والمحاسبية‌والاستثمار،‌ويكون‌أحدهم‌من‌ذوي‌الخبرة‌في‌قضايا‌تقنية‌المعلومات.‌

 .(6)ؤقتوتكون‌مدة‌عضويتهم‌أقل‌من‌سنة،‌ويبدأ‌من‌خلال‌سريان‌القانون‌الم

                                                 

 لأوراق‌المالية‌العراقي.(‌من‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌ا1(‌من‌القسم‌)5(‌الفقرة‌)1)

‌

 (‌من‌القانون‌المؤقت‌نفسه.6(‌من‌القسم‌)1(‌الفقرة‌)2)

‌

‌(‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.1-2-6(‌الفقرة‌)3)

‌(‌من‌النظام‌الداخلي‌نفسه.2-2-6(‌الفقرة‌)4)

(5(‌ )ISAD(‌ ‌الفقرة ‌أنظر: ‌بالسندات(، ‌للتداول ‌العراقية ‌)الجمعية ‌تعني ‌وهي )18(‌ ‌القسم ‌من ‌المؤقت‌1( ‌القانون ‌من )

‌(‌من‌القانون‌نفسه.6د(‌من‌القسم‌)‌–2الفقرة‌)‌:لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي،‌وكذلك

‌(‌من‌القانون‌نفسه.6(‌من‌القسم‌)2(‌الفقرة‌)6)
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‌للسوق‌‌‌‌‌ ‌العامة ‌التصويت‌في‌الهيئة ‌طريق ‌مجلس‌المحافظين‌عن ‌أعضاء ‌اختيار ‌إلى‌النظام‌(1)ويتم ‌استناداً ‌وذلك ،

.‌ويحدد‌مجلس‌المحافظين‌بانعقاد‌الهيئة‌العامة‌للسوق‌اجتماعها‌خلال‌ستة‌(2)الداخلي‌للسوق‌أو/‌و‌القواعد‌ذات‌الصلة

.‌ويتم‌انتخاب‌جميع‌المحافظين‌لمدة‌(3)الوقت‌والمكان‌الذي‌يختاره‌مجلس‌المحافظينأشهر‌من‌نهاية‌كل‌سنة‌في‌التاريخ‌و‌

سنة‌واحدة،‌وذلك‌باستثناء‌المدير‌المفوض‌للسوق‌الذي‌يجب‌أن‌يعين‌طبقاً‌للإجراءات‌الواردة‌في‌النظام‌الداخلي‌للسوق‌

انتخاب‌سنوي‌بعد‌الاجتماع‌السنوي‌للهيئة‌.‌ويبدأ‌المهام‌الوظيفية‌للأشخاص‌المنتخبين‌في‌كل‌(4)لتعيين‌موظفي‌السوق

‌.(5)العامة‌مباشرة

‌‌‌‌

وتجتمع‌الهيئة‌العامة‌للسوق‌عند‌وجود‌حالات‌طارئة‌أيضاً،‌وذلك‌في‌اجتماع‌غير‌عادي‌بقرار‌من‌مجلس‌المحافظين،‌أو‌‌‌

‌السوق ‌ثلث‌أعضاء ‌عن ‌يقل ‌لا ‌عدد ‌من ‌(6)بطلب‌رسمي ‌ ‌في‌مجلس‌. ‌العضوية ‌تتلائم المحافظين‌مع‌شروط‌‌ويجب‌أن

العضوية‌لمجلس‌المحافظين‌في‌كل‌مرة‌يجري‌انتخاب‌الأعضاء‌عن‌طريق‌التصويت‌لسد‌الشواغر‌في‌مجلس‌المحافظين.‌

‌على‌شهادة‌جامعية‌30ومن‌شروط‌العضوية‌للمحافظ‌أن‌يكون‌كامل‌الأهلية‌وأن‌لا‌يقل‌عمره‌عن‌) (‌ثلاثين‌سنة،‌وحاصلاً

ماته‌بالعزل‌عن‌طريق‌الهيئة،‌أو‌بقرار‌من‌المجلس‌في‌حالات‌معينة‌حددها‌القانون.‌ويجوز‌أولية‌في‌الأقل،‌ويتم‌إنهاء‌خد

عزله،‌وذلك‌بموافقة‌ثلثي‌أعضاء‌السوق‌التي‌يتم‌الإدلاء‌بها‌في‌اجتماع‌غير‌عادي‌للهيئة‌العامة‌وأن‌يكون‌الاجتماع‌منعقداً‌

 .(7)حسب‌الأصول

‌‌

‌الهيئة‌إذا‌ويتم‌إنهاء‌عمل‌أي‌عضو‌من‌مجلس‌المحاف‌‌‌‌ ظين‌بالعزل‌قبل‌انتهاء‌مدة‌عضويته‌بموجب‌تعليمات‌تصدرها

‌المخالفات‌الصغيرة‌أو‌العجز‌البدني‌الذي‌يحول‌ أدين‌بارتكاب‌عمل‌مخالف‌لقانون‌الأوراق‌المالية‌أو‌أي‌قانون‌آخر‌عدا

فظين‌بقرار‌من‌المجلس‌نفسه‌دون‌القيام‌بأداء‌واجبها‌أو‌العجز‌الخطير.‌وقد‌ينتهي‌خدمات‌رئيس‌أو‌أعضاء‌مجلس‌المحا

‌تغيب‌عن‌حضور‌ثلاث‌.جلسات‌متتالية‌ في‌حالة‌أخذ‌منصب‌وزاري‌أو‌وظيفة‌رسمية‌بمستوى‌وزير‌أو‌مدير‌عام‌أو‌إذا

.‌أو‌إذا‌فقد‌أهليته‌القانونية‌أو‌أصبح‌غير‌قادر‌على‌8بدون‌عذر‌مشروع‌يقبله‌المجلس،‌أو‌ستة‌جلسات‌مهما‌كانت‌الأسباب

                                                 

(‌من‌قسم‌3-1(‌من‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي،‌وكذلك‌الفقرة‌)4(‌من‌القسم‌)2(‌تنظر:‌الفقرة‌)1)

‌التعاريف‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.‌

‌من‌البند‌)2) ‌للتعديل‌الذي‌جاء‌في‌الفقرة‌)ت( ‌وفقاً ‌لسلطة‌الائتلاف‌المؤقتة‌)المنحلة(‌با100(‌من‌أمر‌رقم‌)28( نتقال‌(

‌في‌جريدة‌ ‌المنشور ‌)المنحلة(، ‌الائتلاف‌المؤقتة ‌سلطة ‌من ‌الصادرة ‌والتوجيهات ‌والأوامر ‌التنظيمية، القوانين‌واللوائح

(‌من‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌6(‌من‌القسم‌)2(.‌وكذلك‌ينظر:‌الفقرة‌)2004(‌لسنة‌)3985الوقائع‌العراقية‌العدد)

 المالية‌العراقي.

 (‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.4-4(‌الفقرة‌)3)

 (‌‌من‌النظام‌الداخلي‌نفسه.3-6(‌الفقرة‌)4)

 (‌من‌النظام‌الداخلي‌نفسه.3-4(‌الفقرة‌)5)

 (‌من‌النظام‌الداخلي‌نفسه.4-4(‌الفقرة‌)6)

 ج(‌من‌النظام‌الداخلي‌نفسه.‌-12-‌6(‌الفقرة‌)7)

العضو‌عن‌الحضور‌ستة‌جلسات‌مهما‌كانت‌الأسباب،‌هل‌تكون‌(‌يلاحظ‌بأن‌المشرع‌العراقي‌لم‌يبين‌في‌حالة‌غياب‌8)

الجلسات‌متتالية‌أم‌متفرقة،‌برأينا‌تكون‌ستة‌جلسات‌متتالية‌سواء‌كان‌له‌عذر‌مشروع‌أم‌غير‌مشروع،‌لأنه‌تكملة‌للحالة‌

 الأولى‌وهي‌غياب‌ثلاث‌جلسات‌متتالية‌بدون‌عذر‌مشروع.
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،‌أو‌إذا‌أعلن‌إفلاسه،‌أو‌إذا‌فقد‌أي‌شرط‌من‌شروط‌(1)أو‌إذا‌حكم‌عليه‌بجناية‌أو‌جنحة‌مخلة‌بالشرف‌العمل،‌أو‌استقال،

‌.(2)عضويته

ويلاحظ‌مما‌سبق‌فيما‌يتعلق‌بأسباب‌إنهاء‌خدمات‌عضو‌مجلس‌المحافظين،‌وخاصة‌في‌حالة‌غياب‌العضو‌ستة‌جلسات‌‌‌‌‌

‌أية‌تعليمات‌من‌قبل‌مهما‌يكن‌الأسباب‌من‌غير‌بيان‌هل‌أن‌الجلسات‌الست ‌ولم‌نجد‌بصدور ة‌متتالية‌أم‌متفرقة،‌هذا

‌الهيئة‌تبين‌وتفصل‌الأسباب‌المذكورة‌في‌هذا‌الخصوص.‌‌

‌ثانياً:‌لجنة‌إدارة‌الأعمال:

إن‌لجنة‌إدارة‌الإعمال‌هي‌إحدى‌اللجان‌التي‌يتم‌تشكيلها‌من‌قبل‌مجلس‌المحافظين‌في‌سوق‌العراق،‌وهي‌جهة‌رقابية‌‌‌‌‌‌

ية‌في‌السوق،‌وتتمتع‌بصلاحية‌اتخاذ‌قرار‌فرض‌العقوبات‌على‌الشركات‌العاملة‌في‌السوق‌عند‌مخالفتها‌لقانون‌وانضباط

‌عن‌ ‌وعضو‌آخر ‌اثنان‌منهما‌مستقلان‌عن‌السوق‌وأطرافه، ‌أعضاء، ‌من‌خمسة ‌اللجنة ‌وتتكون‌هذه ‌تعليمات‌السوق، أو

رئيس‌اللجنة‌الذي‌يتولى‌منصب‌الرئيس‌التنظيمي‌لللجنة‌في‌‌،‌إضافة‌إلى(3)الشركات‌المدرجة،‌وعضو‌آخر‌من‌أعضاء‌السوق

‌.‌(4)السوق‌أو‌من‌ينوب‌عنه

‌الفرع‌الثاني

‌اختصاصات‌وسلطات‌مجلس‌المحافظين‌ولجنة‌إدارة‌الأعمال

‌أولاً:‌مجلس‌المحافظين:

صلاحياته‌التي‌تتمثل‌في‌يقوم‌مجلس‌المحافظين‌لسوق‌العراق‌للأوراق‌المالية‌بمهامه‌الرقابية‌من‌خلال‌اختصاصاته‌و‌‌‌‌‌‌

‌رسم‌السياسة‌العامة‌والإطار‌التنظيمي‌للسوق،‌إذ‌يمار ‌المجلس‌‌المهام‌الرقابية‌الآتية:

.‌إعداد‌القواعد‌التي‌تخص‌تداول‌الأوراق‌المالية‌فيها‌وتقديمها‌إلى‌الهيئة‌للمصادقة‌عليها،‌وتطبيق‌ما‌يلزم‌من‌قواعد‌1

السوق،‌والقيام‌بعمل‌المراجعة‌وإجراء‌المصادقة‌على‌طلبات‌قبول‌الأوراق‌‌مالية‌وإدارية‌وحسابية‌لغرض‌تنظيم‌عمل

المالية‌لغرض‌التداول‌في‌السوق،‌وطلبات‌الحصول‌على‌العضوية،‌ومراجعة‌واقرار‌شروط‌اداء‌الأشخاص‌القائمين‌بأن‌

                                                 

ة‌المخلة‌بالشرف،‌‌بينما‌عرف‌الفقه‌‌الجريمة‌المخلة‌بالشرف‌على‌أنها‌الجريمة‌(‌لم‌يورد‌المشرع‌العراقي‌تعريفاً‌للجريم1)

‌بالثقة‌ ‌لإخلاله ‌المجتمع ‌بين‌افراد ‌منبوذاً ‌الارتكاب‌وصار ‌بهذا ‌اعتباره ‌اهدر ‌فقد ‌لمرتكبها، ‌سلوك‌سيئ ‌تكشف‌عن التي

جرائم‌لا‌يمكن‌أن‌يرتكبها‌إلا‌من‌كانت‌له‌والأمانة‌وأن‌بعض‌الجرائم‌المخلة‌بالشرف‌تتعلق‌بالوظيفة‌العامة‌إذ‌أن‌هذه‌ال

صفة‌محددة‌و‌هي‌صفة‌الوظيفة‌العامة‌أو‌التكليف‌بالخدمة‌العامة‌وهي‌جرائم‌الاختلا ‌و‌الرشا،‌وقد‌لا‌تتطلب‌صفة‌‌

خاصة‌بالفاعل‌و‌من‌هذه‌الجرائم‌السرقة‌و‌خيانة‌الأمانة‌و‌الاحتيال‌و‌التزوير‌و‌جريمة‌إعطاء‌صك‌بدون‌رصيد.‌القاضي:‌

‌ ‌العراق، ‌الصباح، ‌بالشرف، ‌المخلة ‌للجرائم ‌القانونية ‌الأطر ‌الزيدي، ‌جاسم ‌20كاظم ‌الثاني/ ‌كانون ‌على‌2020/ ‌متاح ،

 .09/08/2020،‌آخر‌زيارة:‌‌<www.alsabah.iq>العنوان‌الإلكتروني:‌

(2(‌ ‌الفقرات )6-12-‌(‌ ‌الفقرة ‌وكذلك: ‌الداخلي‌نفسه. ‌النظام ‌من ‌ب( ‌)9أ، ‌القسم ‌من )6‌ ‌من ‌المؤقت‌لأسواق‌( القانون

 الأوراق‌المالية‌العراقي.

(‌يقًصد‌بـ‌)أعضاء‌السوق(:‌هم‌الوسطاء‌المخولون‌بالقيام‌بأعمال‌الوساطة‌في‌سوق‌العراق‌للأوراق‌المالية.‌على‌وفق‌3)

الوساطة‌في‌(‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.‌للتفصيل،‌ينظر:‌ريَزان‌حسن‌مولود،‌النظام‌القانوني‌لشركة‌1-5الفقرة‌)

‌السليمانية،‌ ‌جامعة ‌القانون‌والسياسة، ‌كلية ‌دكتوراه، ‌أطروحة ‌مقارنة، ‌دراسة سوق‌الوراق‌المالية‌في‌القانون‌العراقي،

 .41-40،ص2011العراقن‌

(‌من‌النظام‌11-1-1(‌من‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي،‌وكذلك‌الفقرة‌)11(‌من‌القسم‌)2(‌الفقرة‌)4)

‌اخلي‌لسوق‌العراق.الد
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‌ ‌على ‌تعليقها، ‌أو ‌العضوية ‌إلغاء ‌إجراءات ‌واتخاذ ‌السوق، ‌في ‌للتعامل ‌مخولين ‌وسطاء ‌هذه‌يكونوا ‌تقديم ‌يتم أن

‌.(1)الإجراءات‌الى‌الهيئة‌للمصادقة‌عليها

.‌القيام‌بعملية‌التدقيق‌والمصادقة‌على‌الميزانية‌والحسابات‌الختامية‌للسوق،‌واختيار‌واستبدال‌مراقب‌حسابات‌السوق‌2

‌الى‌القانون‌المؤقت‌ومراقبة‌انشطة‌السوق،‌واتخاذ‌ما‌يلزم‌من‌إجراءات‌بشأن‌العمليات‌أو‌النشاطات‌المشبوهة‌استناد اً

‌.(2)لأسواق‌الأوراق‌المالية‌والنظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق‌للأوراق‌المالية‌وباقي‌قواعد‌السوق‌والهيئة

‌لحماية‌المستثمرين‌لفترة‌لا‌تزيد‌عن‌خمسة‌أيام،‌وإذا‌3 ‌كان‌ذلك‌ضرورياً ‌اذا ‌مراقبة‌جميع‌نشاطات‌السوق،‌وإيقافها .

ة،‌لابد‌من‌أخذ‌موافقة‌هيئة‌الأوراق‌المالية،‌كما‌له‌سلطة‌إيقاف‌أية‌تعامل‌تجاري‌لأوراق‌تجاوزت‌مدة‌الإيقاف‌هذه‌الفتر‌

‌هيئة‌ ‌إلى‌موافقة ‌تحتاج ‌المدة، ‌لهذه ‌يزيد ‌أن ‌أراد ‌وإذا ‌المستثمرين، ‌لحماية ‌أيام‌عمل ‌عشرة ‌لمدة ‌معينة ‌لشركة مالية

‌.(3)الأوراق‌المالية

4‌ ‌للمجلس‌فحص‌وتفتيش‌سجلات‌وبيانات‌ودفاتر ‌بوضع‌وثائق‌أو‌شهود‌. ‌ان‌يطلب‌من‌الأعضاء ‌وله وأعمال‌الوسطاء،

تحت‌تصرفهم‌في‌حالة‌وجود‌تحقيق‌أو‌حكم‌إنضباطي‌أو‌قضايا‌يتعلق‌بالتحكيم،‌والحق‌في‌مشاركة‌الإنضباط‌الداخلي‌

‌.(4)لقضايا‌يتعلق‌بفرض‌غرامات‌أو‌الإيقاف‌عن‌العمل‌استناداً‌إلى‌قواعد‌السوق‌والقانون

‌لل‌‌‌‌ ‌من‌ويجوز ‌فرعية ‌ولجنة ‌الأعمال ‌إدارة ‌لجنة ‌واهمها ‌واحتياجات‌السوق ‌مهامه ‌لأداء ‌خاصة ‌بلجان مجلس‌الاستعانة

‌التحكيم‌لفض‌المنازعات ‌ولجنة ‌التسويق‌والعلاقات‌العامة ‌ولجنة ‌وكذلك‌لهم‌الحق‌في‌إصدار‌(5)المسؤولين‌الأعضاء .

‌اللجنة‌(6)ضوية‌مجلس‌المحافظينقواعد‌خاضعة‌لمصادقة‌الهيئة‌والمتعلقة‌بإعفاء‌المحافظ‌من‌ع ‌وللمحافظ‌أو‌أعضاء .

‌.‌(7)التنفيذية‌دون‌أعضاء‌السوق‌الحق‌في‌التمتع‌بكافة‌امتيازات‌الأعضاء‌في‌السوق‌عدا‌حق‌أجراء‌عمليات‌التداول

‌

‌ثانياً:‌لجنة‌إدارة‌أعمال‌السوق:

‌‌‌‌‌‌ ‌المخالفين‌في‌السوق، ‌بحق ‌قرار ‌اتخاذ ‌هو ‌اللجنة ‌العراق‌وأهم‌اختصاصات‌هذه ‌النظام‌الداخلي‌لسوق ‌أكد وقد

‌الوسيط‌أو‌حظر‌تداول‌الأوراق‌ ‌إلغاء للأوراق‌المالية‌على‌فرض‌عقوبة‌من‌تنبيه‌وإنذار‌وفرض‌غرامات‌مالية‌وإيقاف‌أو

‌التعامل‌في‌السوق ‌من ‌التعامل‌بأسهم‌(8)المالية ‌إنهاء ‌أو ‌وكذلك‌تعليق ‌في‌تعليق‌العضوية ‌اللجنة ‌عن‌صلاحية ‌فضلاً .

‌.‌(9)المقيدة‌لفترة‌من‌الوقت‌أوشطبها‌من‌سوق‌الأوراق‌المالية‌الشركة

‌من‌حيث‌توزيع‌الصلاحيات‌فيما‌بين‌الجهات‌المختصة‌الثلاث،‌الهيئة‌ومجلس‌‌‌‌‌‌ يلاحظ‌بأن‌المشرع‌العراقي‌كان‌موفقاً

‌نرى‌أن‌العملية‌‌المحافظين‌ولجنة‌إدارة‌الأعمال،‌حيث‌منح‌القانون‌صلاحية‌فرض‌العقوبات‌للجنة‌إدارة‌الأعمال، وبهذا

                                                 

 (‌من‌القانون‌المؤقت‌‌نفسه.6أ،‌ب(‌من‌القسم‌)‌-6(‌الفقرة‌)1)

 (‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.‌6-6(‌الفقرة‌)2)

 (‌من‌القانون‌المؤقت‌لاسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي.6ح،‌ط(‌من‌القسم‌)‌-6(‌الفقرتان‌)3)

 القانون‌نفسه.(‌من‌6ي،‌ك(‌من‌القسم‌)‌-6(‌الفقرتان‌)4)

‌(‌من‌القانون‌نفسه8(‌من‌القسم‌)3(‌الفقرة‌)5)

‌(‌من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.8-6(‌الفقرة‌)6)

‌.(‌من‌النظام‌الداخلي‌نفسه7-6(‌الفقرة‌)7)

 (‌من‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي.11(‌من‌القسم‌)5(‌‌الفقرة‌)8)

 من‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق.د،‌هـ،‌ز(‌‌-‌5-11(‌الفقرة‌)9)
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الرقابية‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية‌في‌سوق‌العراق‌تمتاز‌بنوع‌من‌الشدة‌مما‌يؤثر‌إيجابا‌في‌استقرار‌المعاملات‌التي‌تجري‌

‌فيها.‌

وهناك‌دائرة‌مختصة‌للقيام‌بالرقابة‌والتفتيش‌يتم‌تشكيله‌من‌قبل‌مجلس‌المحافظين،‌وهي‌إحدى‌الجهات‌الإدارية‌‌‌‌‌

لهيئة‌الأوراق‌المالية‌العراقية،‌وتختص‌بالتفتيش‌والرقابة‌على‌تداول‌الأوراق‌المالية‌في‌السوق‌بصورة‌مباشرة،‌‌التابعة

حيث‌يتم‌إرسال‌جميع‌البيانات‌المالية‌من‌قبل‌الشركات‌)موقعة‌ومختومة(‌من‌قبل‌المدير‌المفوض‌ومحاسب‌الشركة‌على‌

‌بالتفتيش‌والرقابة‌على‌جميع‌البيانات‌والتأكد‌من‌البريد‌الإلكترونى‌لدائرة‌الرقابة‌والتفتيش،‌و‌ تقوم‌هذه‌الجهة‌بدورها

صحتها‌وسلامتها‌من‌الأخطاء‌والتلاعب‌والغش،‌وإرسالها‌إلى‌الهيئة‌وتعُد‌البيانات‌الإلكترونية‌بمثابة‌وثائق‌رسمية‌خاضعة‌

‌.(1)للرقابة‌والتفتيش‌واتخاذ‌القرارات‌التحقيقية‌بشأنها

‌مهام‌الرقابة‌على‌جلسة‌التداول‌وذلك‌من‌خلال‌التأكد‌من‌سلامة‌التداول‌والرقابة‌على‌عمليات‌‌وتمار ‌الدائرة‌‌‌‌‌ أيضا

‌وتقوم‌أيضاً‌ ‌إلى‌قسم‌المتابعة، ‌مبني‌على‌ممارسات‌ممنوعة ‌تداول ‌بوجود ‌الحالات‌المشتبه ‌وتحويل ‌اليومية التداول

خاص‌الذين‌يدلون‌بتصريحات‌لوسائل‌الإعلام‌تتعلق‌بمراقبة‌تداول‌الوسطاء‌وتعاملات‌الأشخاص‌المطلعين‌وكذلك‌الأش

‌بورقة‌مالية‌معينة‌أو‌بالسوق‌بشكل‌عام‌وكذلك‌مراقبة‌التغيرات‌في‌أسعار‌الأوراق‌المالية‌أو‌كميتها.

 قسم من‌قبل نشاطها ومتابعة الوساطة لشركات المالية الملاءة تعليمات تنفيذ على كما‌تمار ‌الدائرة‌سلطتها‌الرقابية‌‌‌‌‌

‌وتنفيذ لهذه السنوية الختامية والحسابات والفصلية الشهرية الموازين وتدقيق الرقابة  نصف الرقابة خطط الشركات

 )نصف الدوري التفتيش تتضمن والتي وتفاويض‌التداول ووثائق مستنداتها، لتدقيق الوساطة شركات كافة على السنوية

 ثبوت عند الانضباط لجنة الى احالتها ومتابعة الاستماع لجنة الى المحالةالقضايا‌ في والتحقيق ‌المفاجئ السنوي(‌والتفتيش

‌.(2)المخالفة

‌المطلب‌الثاني

‌رقابة‌مجلس‌الإدارة‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية‌في‌

‌التشريعات‌المقارنة

‌نخصص‌الفرع‌الأول‌لدراسة‌تشكيل‌واختصاصات‌مجلس‌الإدارة،‌ونتولى‌في‌الفرع‌الثاني‌‌‌‌ ونتولى‌دراسته‌في‌فرعين،

 دراسة‌نظام‌مندوب‌الحكومة‌وكما‌يأتي:

‌الفرع‌الأول

‌تشكيل‌واختصاصات‌وسلطات‌مجلس‌الإدارة‌في‌التشريعات‌المقارنة

‌أولاً:‌في‌القانون‌الفرنسي:

كانت‌لجنة‌عمليات‌البورصة‌هي‌المختصة‌بإدارة‌أسواق‌‌2003(‌لسنة‌706الأمن‌المالي‌الفرنسي‌رقم‌)‌قبل‌صدور‌قانون‌‌‌‌‌

(‌Le college،‌ولكن‌بعد‌صدور‌القانون‌المذكور‌وإنشاء‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌أصبح‌ما‌يسمى‌بالمجمع‌)(3)الأوراق‌المالية

ستة‌عشر‌عضواً،‌وهم‌الرئيس‌ويتم‌تعينه‌بقرار‌من‌رئيس‌‌هو‌الجهة‌المختصة‌بإدارة‌هذه‌الأسواق،‌ويتكون‌المجمع‌من

الجمهورية،‌ومستشار‌من‌مجلس‌الدولة‌يعين‌عن‌طريق‌نائب‌رئيس‌مجلس‌الدولة،‌ومستشار‌من‌محكمة‌النقض‌يعين‌عن‌

ي‌طريق‌رئيس‌محكمة‌النقض،‌ومستشار‌خبير‌من‌ديوان‌المحاسبين‌يعين‌عن‌طريق‌رئيس‌الديوان،‌وممثل‌عن‌البنك‌المركز‌

                                                 

(‌الصادرة‌عن‌سوق‌العراق‌للأوراق‌المالية،‌الخاصة‌بـ‌)‌تقديم‌البيانات‌2009(‌لسنة‌)11(‌من‌تعليمات‌رقم‌)10(‌الفقرة‌)1)

 .2015المالية‌الألكترونية(.‌آخر‌تحديث‌سنة‌

 .27(،‌ص2013)(‌للتفصيل‌ينظر:‌التقرير‌السنوي‌العاشر‌لسوق‌العراق‌للأوراق‌المالية‌2)

‌جامعة‌3) ‌القانون، ‌كلية ‌ماجستير، ‌رسالة ‌مقارنة(، ‌دراسة (‌ ‌النظام‌القانوني‌لسوق‌الأوراق‌المالية ‌مصعب‌علي‌عمر، )

‌.224،‌العراق،‌ص2006الموصل،‌



  2023(، السنة 34(، العدد )21المجلد )                                                                  مجلة زانكو للقانون والسياسة
 

17 
 

Vol.21, No.34, 2023 
 

‌يتم‌ ‌والمالية ‌القانونية ‌من‌ذوي‌الخبرة ‌أعضاء ‌وثلاثة ‌ورئيس‌المجلس‌القومي‌للمحاسبة، ‌من‌محافظ‌البنك، يعين‌بقرار

تعيينهم‌بواسطة‌كل‌من‌رئيس‌مجلس‌الشيوخ‌ورئيس‌الجمعية‌الوطنية‌ورئيس‌المجلس‌الإقتصادي‌والإجتماعي،‌وستة‌

نهم‌بقرار‌وزير‌الإقتصاد‌بعد‌إستشارة‌المنظمات‌الممثلة‌لشركات‌اصدار‌اعضاء‌من‌ذوي‌الخبرة‌القانونية‌والمالية‌يتم‌تعيي

الأوراق‌المالية‌والشركات‌العاملة‌في‌مجال‌الأوراق‌المالية،‌وممثل‌عن‌أصحاب‌الأسهم‌يعين‌بقرار‌من‌وزير‌الاقتصاد‌بعد‌

‌الممثلة ‌والنقابات ‌المنظمات ‌واللوائح(1)استشارة ‌القواعد ‌وضع ‌المجمع ‌صلاحيات ‌ومن ‌وإقرار‌‌. ‌الهيئة ‌عمل لتنظيم

ميزانيتها،‌وإصدار‌القرارات‌بوقف‌انشطة‌المؤسسات‌التي‌تخالف‌أحكام‌قانون‌سوق‌المال‌أو‌اللوائح‌اذا‌كان‌من‌شأن‌تلك‌

الأفعال‌الإضرار‌بمصالح‌المستثمرين‌أو‌اذا‌انطوت‌على‌غش‌أو‌احتيال‌على‌قواعد‌السوق،‌ومراجعة‌تقارير‌التفتيش‌التي‌

‌بوقف‌نشاط‌أجريت‌على‌ا ‌قراراً ‌أن‌يصدر ‌للمجمع ‌ويجوز ‌اللوائح، ‌ارتكبت‌مخالفات‌لأحكام‌القانون‌أو لمؤسسات‌التي

‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية‌ ‌خطراً ‌نشاطها ‌في‌مزاولة ‌الشركة ‌استمرار ‌يكون ‌والتي ‌في‌الحالات‌الضرورية ‌المخالفة الشركة

 .‌(2)والمتعاملين‌فيه

‌‌‌‌‌(‌ ‌من‌مرسوم‌3على‌وفق‌المادة ‌تقارير‌عن‌ردود‌1109 -2003)( ‌تقوم‌بإعداد ‌للمجمع‌تكوين‌لجان‌استشارية ‌يجوز )

الأفعال‌‌للموضوعات‌المتعلقة‌بحركة‌الأسواق،‌وتم‌فعلاً‌تشكيل‌خمس‌لجان‌استشارية‌من‌أعضاء‌المجمع‌لهيئة‌الأسواق‌

ستشارية‌الخمس‌هي:‌لجنة‌تنظيم‌.‌وهذه‌اللجان‌الا(3)من‌ذوي‌الخبرة‌لمدة‌ثلاث‌سنوات‌تجتمع‌في‌المتوسط‌مرة‌شهرياً‌

‌العمليات‌ ‌ولجنة ‌المالية، ‌الإدارة ‌أنشطة ‌لجنة ‌والحفظ‌والتسليم‌مقابل‌الدفع، ‌أنشطة‌المقاصة ‌ولجنة وظائف‌الأسواق،

‌والمعلومات‌المالية‌المصدرة،‌ولجنة‌الادخار‌ومساهمي‌الأقلية.‌

‌إنشاء‌لجان‌خاصة‌بعد‌مشاورة‌كتاب‌‌‌‌‌ ،‌(4)ية‌تتكون‌بخلاف‌الرئيس‌من‌خمسة‌أعضاء‌على‌الأقلويتم‌عند‌الاقتضاء‌أيصاً

وكل‌لجنة‌خاصة‌تجتمع‌بدعوة‌من‌رئيس‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌أو‌بطلب‌من‌نصف‌الأعضاء‌ولا‌تكون‌المداولة‌صحيحة‌إلا‌

‌في‌)(5)بحضور‌نصف‌الأعضاء‌على‌الأقل فتتاح‌بإنشاء‌ثلاث‌لجان‌متخصصة‌لإ‌‌2003(‌نوفمبر‌26.‌وقد‌أصدر‌المجمع‌قراراً

إجراءات‌العقوبة‌وهي‌فحص‌تقارير‌التحقيق‌والرقابة‌على‌خدمات‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌وإعلان‌القرار‌عن‌الشكاوى‌للأفراد‌

المدخلين‌في‌قضايا‌وبمقتضى‌هذه‌التقارير‌يتعين‌نقلها‌على‌القضاء‌أو‌الجهات‌الأخرى‌المختصة‌ويحضر‌مندوب‌الحكومة‌

‌.(6)اجتماعات‌هذه‌اللجان

‌لجنة‌الجزاءات‌في‌القانون‌الفرنسي‌فتتشكل‌من‌)أ‌‌‌‌‌‌ ‌الهيئة،‌12ما ‌ليس‌من‌بينهم‌أحد‌من‌أعضاء‌مجلس‌إدارة ‌عضواً )

‌للاكتتاب‌العام‌ ‌العامة ‌الدعوة ‌في‌مجال ‌والقانونية ‌المالية ‌من‌ذوي‌الخبرة ‌أعضاء ‌من‌مستشارين‌وستة ‌اللجنة وتتكون

‌وممثلان‌من‌موظفي‌ ‌أو‌شركات‌السوق‌والأنشطة‌المختلفة‌بسوق‌المال، ‌أو‌هيئات‌الاستثمار الشركات‌أو‌غرف‌المقاصة

‌.‌(7)يعينان‌بمعرفة‌وزير‌الاقتصاد،‌بعد‌استشارة‌المنظمات‌النقابية‌والمهنية

                                                 

(1) Article (3), Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, Op.,Cit. 

‌.129نة،‌مصدر‌سابق،‌‌ص(‌د.‌محمد‌أحمد‌محمود‌عمار‌2)

(3)‌Available at.: http://www.cob.fr/affiche-page.asp?urldoc=commissions-

specialisees.htm&lang=fr&Id_tab>. Last visited: (21.01.2020).  

(4) Article (4), Décret n° 2003- 1109 du 21 Novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, 

op.,cit. 

(5) Article (5), Décret n° 2003- 1109 du 21 Novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers. 

Op.,Cit. 

(6) For more detail see at: ‌www.cob.fr/affiche-page.asp. Last ‌visited: (15.12.2020).‌ 

(7) Article (3- IV), Loi n° 2003-706 du 1 août 2003, De Sécurité Financiere; Op., Cit. 

http://www.cob.fr/affiche-page.asp?urldoc=commissions-specialisees.htm&lang=fr&Id_tab
http://www.cob.fr/affiche-page.asp?urldoc=commissions-specialisees.htm&lang=fr&Id_tab
http://www.cob.fr/affiche-page.asp
http://www.cob.fr/affiche-page.asp


  2023(، السنة 34(، العدد )21المجلد )                                                                  مجلة زانكو للقانون والسياسة
 

18 
 

Vol.21, No.34, 2023 
 

،‌وتكون‌ممارسة‌هذه‌السلطة‌(1)(AMFوقد‌عهد‌‌القانون‌‌الفرنسي‌سلطة‌التفتيش‌والتحقيق‌إلى‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌)‌‌‌‌‌

لجزاءات،‌حيث‌تقوم‌بإجراء‌التفتيش‌والتحقيق‌والرقابة‌على‌الشركات‌العاملة‌في‌مجال‌الأوراق‌المالية‌من‌خلال‌لجنة‌ا

المرخص‌لها‌بمباشرة‌الأنشطة‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون،‌وعلى‌الجهات‌المصدرة‌وبخاصة‌الشركات‌المساهمة‌والسوق.‌

وذلك‌من‌خلال‌قسم‌خاص‌للهيئة‌الحق‌في‌دخول‌كافة‌‌وبموجب‌تلك‌السلطة‌التي‌خولت‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌الفرنسي

الأماكن‌محل‌مزاولة‌النشاط،،‌ومن‌ضمن‌هذه‌الأقسام،‌قسم‌التفتيش،‌ويهتم‌هذا‌القسم‌بالتحقيق‌والإشراف‌والرقابة‌

‌.‌(2)على‌سوق‌الأوراق‌المالية

‌

‌ثانياً:‌في‌القانون‌المصري:

لس‌إدارة‌الهيئة،‌يتكون‌من‌رئيس‌البورصة‌وعضوية‌كل‌من‌نائب‌رئيس‌وللبورصة‌المصرية‌أيضاً‌مجلس‌إدارة‌يسمى‌بمج‌‌‌‌‌

البورصة،‌وممثل‌عن‌البنك‌المركزي‌المصري‌يختاره‌محافظ‌البنك،‌وثلاثة‌أعضاء‌يمثلون‌الشركات‌العاملة‌في‌مجال‌الأوراق‌

ة‌بنشاط‌أمناء‌الحفظ‌يتم‌المالية‌يتم‌انتخابهم‌وفق‌قواعد‌وإجراءات‌يصدرها‌الوزير‌المختص،‌وممثل‌عن‌البنوك‌القائم

‌بالبورصة‌من‌غير‌ ‌وعضوان‌يمثلان‌الشركات‌المدرجة ‌البنوك، ‌اتحاد ‌مجلس‌إدارة انتخابه‌وفق‌قواعد‌وإجراءات‌يصدرها

‌يزيد‌ ‌لا ‌والتي ‌والمتوسطة ‌الصغيرة ‌للشركات ‌ممثلاً ‌أحدهما ‌يكون ‌أن ‌على ‌المالية، ‌الأوراق ‌في‌مجال ‌العاملة الشركات

‌.(3)يون‌جنيه،‌ويكون‌الاختيار‌عن‌طريق‌الانتخاب‌وفق‌قواعد‌وإجراءات‌يصدرها‌الوزير‌المختص((‌مل25رأسمالها‌عن‌)

 

يقوم‌المجلس‌بمهامه‌الرقابية‌من‌خلال‌اختصاصاته‌المتمثلة‌في‌إصدار‌القرارات‌والقواعد‌اللازمة‌لحسن‌سير‌العمل‌‌‌‌‌‌

‌المالية،‌وصلاحية‌ وسلامة‌واستقرار‌العمليات‌في‌البورصة،‌والموافقة‌على‌مشروع‌الموازنة‌التقديرية‌للبورصة‌وقوائمها

اول‌التي‌ترمي‌إلى‌التلاعب‌في‌الأسعار،‌وإلغاء‌العمليات‌التي‌تعقد‌بالمخالفة‌إصدار‌القرارات‌بوقف‌عروض‌وطلبات‌التد

‌المتعاملين‌ ‌أو ‌بالسوق ‌الإضرار ‌استمراره ‌شأن ‌من ‌كان ‌إذا ‌المالية ‌بالأوراق ‌التعامل ‌ووقف ‌واللوائح، ‌القوانين لأحكام

البورصة‌تشكيل‌لجنة‌لمراقبة‌عمليات‌‌.ولضمان‌سلامة‌عمليات‌التداول‌وحسن‌أداء‌البورصة‌لوظائفها‌لمجلس‌إدارة(4)فيه

‌.‌(5)التداول‌اليومي‌والتحقق‌من‌تطبيق‌القوانين‌والقرارات‌وحل‌الخلافات‌التي‌قد‌تنشأ‌عنها

وقد‌أناط‌القانون‌المصري‌مهمة‌التفتيش‌الدوري‌بمجلس‌إدارة‌الهيئة‌لكل‌الشركات‌العاملة‌في‌مجال‌الأوراق‌المالية‌‌‌‌‌‌

كما‌تقوم‌الهيئة‌بإجراء‌تفتيش‌غير‌دوري‌)مفاجيء(‌على‌هذه‌الشركات‌متى‌وجدت‌أسباباً‌تستدعي‌مرة‌على‌الأقل‌كل‌سنة،‌

‌.(6)ذلك

                                                 

(1)  Article (5), Décret n° 1967 du 28 september 1967  relatif à l'Autorité des marchés financiers. NOR: 

ECOT0320019D. Dernière modification : 6 juillet 2018, see at: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797295&categorieLien=cid . 

(2)‌  Article (621-15), du code monétaire et  financier- Dernière modification le 30 novembre 2019; Op., Cit. 

(‌لسنة‌191(‌من‌قرار‌رئيس‌الجمهورية‌بشأن‌الأحكام‌المنظمة‌لإدارة‌البورصة‌المصرية‌وشؤونها‌المالية‌رقم‌)6(‌المادة‌)3)

 (.2009حزيران‌‌14مكرر(‌في‌)‌24(‌والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌)2009)

 (‌من‌قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌المصري.21(‌من‌القرار‌نفسه،‌والمادة‌)7المادة‌)‌(4)

‌(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌نفسه.‌94(‌المادة‌)5)

‌الفقرة‌)6) ‌من‌المادة‌)2( ‌‌صالح‌راشد‌الحمراني،‌دور‌44( (‌من‌قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌المصري،‌وكذلك‌للتفصيل‌ينظر:

‌الا ‌بورصة ‌في ‌السمسرة ‌طشركات ‌قانونية، ‌دراسة ‌المالية، ‌دبي،‌1وراق ‌والتوزيع، ‌والنشر ‌للطباعة ‌البيان ‌مؤسسة ،

‌‌.‌143.‌وكذلك:‌د.‌صالح‌البربري،‌مصدر‌سابق،‌ص78.،ص2004
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‌الفرع‌الثاني

‌نظام‌مندوب‌الحكومة‌في‌القوانين‌المقارنة

ظر‌يُعد‌المندوب‌ممثلاً‌عن‌الحكومة‌ويعين‌من‌قبل‌الوزير‌المختص،‌ويتجسد‌مهامه‌في‌‌مراقبة‌السوق‌وطلب‌إعادة‌الن‌‌‌‌‌

‌والإشراف‌على‌ ‌النظام‌للمراقبة ‌والفرنسي‌في‌تبنيهما‌لهذا ‌المصري ‌القانون ‌ويتميز ‌المجلس. ‌يتخذها في‌القرارات‌التي

‌القوانين‌ ‌تنفيذ ‌مراقبة ‌مهمته ‌أكثر‌تكون ‌أو ‌مندوباً ‌بورصة ‌كل ‌لدى ‌الاقتصاد ‌المصري‌يعين‌وزير ‌القانون ‌ففي السوق،

‌المندوب‌حضور‌اج(1)واللوائح ‌ويحق‌لهذا تماعات‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌وإبداء‌الرأي‌دون‌الحق‌في‌التصويت‌في‌اللجان‌.

‌لقوانين‌السوق‌أو‌ ‌صدرت‌بالمخالفة ‌ما ‌إذا ‌اللجان ‌الاعتراض‌على‌قرارات‌هذه ‌له ‌كما‌يحق ‌للبورصة، ‌المختلفة الفرعية

قرار‌الذي‌يصدر‌عن‌هذه‌اللجان‌يكون‌لائحتها‌أو‌الصالح‌العام‌فيها.‌وعند‌عدم‌أخذ‌اعتراض‌المندوب‌بنظر‌الاعتبار‌فإن‌ال

 .‌(2)باطلاً،‌ولا‌يترتب‌عليها‌أي‌أثر

يحق‌لمندوب‌الحكومة‌المعين‌من‌قبل‌وزير‌الاقتصاد‌حضور‌إجتماعات‌هيئة‌الأسواق‌المالية‌,وفي‌القانون‌الفرنسي،‌‌‌‌‌‌

سلطاته‌التأديبية‌ولكن‌من‌دون‌وجميع‌جلسات‌مجلس‌البورصات‌بما‌في‌ذلك‌الجلسات‌التي‌يمار ‌فيها‌المجلس‌المذكور‌

حق‌التصويت‌على‌القرارات،‌ولكن‌له‌أن‌يطلب‌اعادة‌النظر‌في‌القرارات‌التي‌يتخذها‌المجمع‌بما‌في‌ذلك‌الجلسات‌التي‌

.‌ويقوم‌المندوب‌أيضا‌بالتصديق‌على‌القرارات‌بفرض‌العقوبات‌نيابة‌عن‌(3)يمار ‌فيها‌المجمع‌المذكور‌سلطاته‌التأديبية

‌م ‌كما‌منح‌الوزير ‌بمرسوم‌مجلس‌الدولة، ‌للشروط‌المحددة ‌طبقاً ‌المداولة ع‌استثناءات‌الحالات‌التي‌تحتاج‌إلى‌إعادة

القانون‌للمندوب‌حق‌الطعن‌في‌قرارات‌المجمع‌أمام‌محكمة‌استئناف‌باريس‌في‌كل‌الأحوال‌خلال‌شهر‌من‌تاريخ‌صدور‌

‌.(4)ره‌محكمة‌الاستئنافالقرار،‌ويجوز‌له‌أيضاً‌الطعن‌بالنقض‌في‌الحكم‌الذي‌تصد

‌أو‌‌‌‌‌‌ وحسناً‌فعل‌المشرعان‌المصري‌والفرنسي‌في‌تبني‌هذا‌النظام‌لأهمية‌وظائف‌سوق‌الأوراق‌المالية‌وتأثيرها‌إيجاباً

‌لذلك‌نقترح‌على‌المشرع‌العراقي‌إلزام‌الحكومة‌بتعيين‌مندوب‌لها‌في‌مجلس‌إدارة‌سوق‌ ‌على‌الاقتصاد‌الوطني، سلباً

ة‌في‌العراق،‌ومنحه‌الحق‌في‌حضور‌جلسات‌المجلس‌وإبداء‌الرأي‌حول‌المواضيع‌التي‌تطرح‌فيها‌دون‌حق‌الأوراق‌المالي

 التصويت،‌لتعزيز‌رقابة‌الحكومة‌على‌هذه‌الأسواق‌في‌العراق.

‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                 

ولا‌يزال‌أحكام‌هذه‌اللائحة‌سارية‌بما‌  ،1957(‌من‌اللائحة‌العامة‌لبورصات‌الأوراق‌المالية‌المصري‌لسنة‌102(‌المادة‌)1)

ع‌الأحكام‌الواردة‌في‌قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌المصري.‌للتفصيل‌ينظر:‌د.‌بلال‌عبد‌المطلب‌البدوي،‌الإلتزام‌لا‌يتعارض‌م

‌.98،‌ص2006بالإفصاح‌عن‌المعلومات‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌مصر،‌

‌(‌من‌اللائحة‌العامة‌نفسها.103(‌المادة‌)2)

(3 ‌( Article (30-Ⅱ), Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, Op., Cit. 

(4) Article (2-2), de décret du 7 mai 1988, et: BONNEAU Thierry et DRUMMONDD France, Droit des 

marches financier,3éme édition, Montchretien, Paris, 1999, P. 246. 
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‌الخاتمة

 أولاً:‌الاستنتاجات:

‌

الأوراق‌المالية‌تضمن‌حماية‌المستثمرين‌من‌مخاطر‌.‌إن‌وجود‌هيئات‌رقابية‌فعالة‌في‌عملية‌الإشراف‌والرقابة‌على‌سوق‌1

 التلاعب‌والغش‌والإحتيال‌ومن‌جانب‌آخر‌فرض‌العقوبة‌على‌المخالفين‌للقانون‌وتعليمات‌الهيئات‌الرقابية.

‌

.‌وجود‌نواقص‌تشريعية‌في‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي‌بخصوص‌تقديم‌التقارير‌عن‌حركة‌تداول‌2

 راق‌المالية‌من‌قبل‌مجلس‌المحافظين‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية‌إلى‌الهيئة.‌الأو‌

‌

‌الجهات‌علاقات‌قريبة‌3 ‌كانت‌لهذه ‌إذا ‌على‌سوق‌الأوراق‌المالية، ‌الرقابة ‌عملية ‌من‌سمات‌قوة ‌الجهات‌الرقابية ‌تعدد .

قة‌بالإشراف‌والرقابة‌على‌سوق‌وتنسيق‌مستمر‌بما‌يساهم‌في‌فعالية‌أداء‌هذه‌الجهات‌في‌ممارسة‌اختصاصاتهم‌المتعل

 الأوراق‌المالية.

‌

‌في‌سوق‌العراق‌4 ‌الأعمال( ‌)لجنة‌إدارة ‌انضباطية‌تعمل‌في‌إطار ‌عن‌لجنة ‌والتفتيش‌فضلاً ‌دائرة‌خاصة‌بالرقابة ‌وجود .

‌للأوراق‌المالية،‌مما‌يزيد‌من‌فعالية‌عمليات‌الرقابة‌والتفتيش‌على‌أعمال‌السوق.‌‌‌‌‌‌‌

‌

 ثانيا:‌التوصيات:

‌

‌ثغرات‌القانون‌1 ‌لسد ‌والتفتيش، ‌بالرقابة ‌الأحكام‌المتعلقة ‌وخاصة ‌المالية ‌الأوراق ‌المؤقت‌لأسواق ‌القانون ‌مراجعة .

وتصحيح‌ما‌فيها‌من‌أخطاء‌وخاصة‌وأن‌أصل‌القانون‌بالانكليزية‌ويبدو‌أنه‌مترجم‌الى‌اللغة‌العربية‌بلغة‌تشوبها‌الأخطاء‌

 وعدم‌الدقة‌في‌الصياغة.‌

‌

المشرع‌العراقي‌مدة‌عضوية‌كل‌من‌رئيس‌وأعضاء‌الهيئة‌لمدة‌ثلاث‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌لمرة‌واحدة‌وبدوام‌.‌تحديد‌2

 كامل،‌أما‌مدة‌عضوية‌أعضاء‌الثلاثة‌للهيئة‌بدوام‌جزئي.

‌

.‌نوصي‌بوضع‌قاعدة‌عامة‌في‌القانون‌تحدد‌بموجبها‌مدة‌انتهاء‌عضوية‌مجلس‌المحافظين،‌لأن‌هذه‌المدة‌‌قد‌حددت‌3

‌مجلس‌ ‌أعضاء ‌عضوية ‌مدة ‌لتحديد ‌قانونياً ‌الحاضر‌سنداً ‌في‌الوقت ‌يوجد ‌ولا ‌المؤقت، ‌القانون ‌نفاذ ‌من ‌واحدة بسنة

 المحافظين.

‌

.‌نوصي‌المشرع‌بتعديل‌القانون‌بشكل‌يلزم‌الحكومة‌بتعيين‌مندوب‌لها‌في‌مجلس‌إدارة‌سوق‌الأوراق‌المالية‌العراقي،‌4

المجلس‌وإبداء‌الرأي‌حول‌المواضيع‌التي‌تطرح‌فيها‌دون‌حق‌التصويت،‌لتعزيز‌‌على‌أن‌يكون‌له‌الحق‌في‌حضور‌جلسات

‌رقابة‌الحكومة‌على‌هذه‌الأسواق‌في‌العراق،‌أسوة‌بالقانون‌الفرنسي‌والقانون‌المصري.

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌قائمة‌المصادر‌والمراجع

‌أولاً:‌المصادر‌باللغة‌العربية:

 الكتب: .‌أ

بالإفصاح‌عن‌المعلومات‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌.‌د.‌بلال‌عبد‌المطلب‌بدوي،‌الالتزام‌1

2006.‌

.‌‌د.‌جورج‌ليسموبيه،‌رقابة‌الدولة‌على‌المشروعات‌العامة،‌ترجمة‌بكر‌القباني،‌مجلة‌العلوم‌الإدارية،‌السنة‌2

‌.2‌،1968،‌عدد10

‌.1971القاهرة،‌،‌2.‌د.‌خليل‌هيكل،‌الرقابة‌على‌المؤسسات‌العامة،‌دار‌المعارف،‌ط3

‌القانونية،‌4 ‌المساندة ‌مركز ‌المالية، ‌الأوراق ‌في‌بورصة ‌المشروعة ‌غير ‌الممارسات ‌البربري، ‌أحمد ‌صالح ‌د. .

‌.‌1‌،2001القاهرة،‌ط

،‌مؤسسة‌البيان‌1.‌صالح‌راشد‌الحمراني،‌دور‌شركات‌السمسرة‌في‌بورصة‌الاوراق‌المالية،‌دراسة‌قانونية،‌ط5

‌.2004والتوزيع،‌دبي،‌للطباعة‌والنشر‌

‌.2007.‌طاهر‌شوقي‌مؤمن،‌عقد‌بيع‌الأوراق‌المالية‌في‌البورصة،‌دار‌النهضة‌الغربية‌،‌مصر،‌6

‌للإصدارات‌7 ‌القومي ‌المركز ‌على‌الشركات‌المساهمة، ‌رأ ‌المال ‌سوق ‌هيئة ‌رقابة ‌عمارنة، ‌أحمد ‌محمد ‌د. ‌ .

‌.2014القانونية،القاهرة،‌

‌..2011رقابة‌على‌التداول‌في‌بورصة‌الأوراق‌المالية،‌بدون‌جهة‌النشر،‌.‌د.‌محمد‌إسماعيل‌هاشم،‌ال8

‌العربية،‌9 ‌النهضة ‌دار ‌ ‌هيئة‌سوق‌المال‌في‌حمايتهم، ‌المستثمرين‌ودور ‌الرافعي،‌صغار ‌محمد‌التنوير ‌د. ‌ .

 .2007القاهرة،‌

‌

 المجلات‌والبحوث: .‌ب

 (.2013مجلة‌التقرير‌السنوي‌العاشر‌لسوق‌العراق‌للأوراق‌المالية‌) .1

 

 الرسائل‌والأطاريح‌الجامعية: .‌ت

بندر‌سالم‌محمد‌مطيري،‌التنظيم‌القانوني‌لشركات‌الوساطة‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية،‌رسالة‌الماجستير،‌ .1

 .2012كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌مصر،‌

‌في‌النظام‌الأردني .2 ‌للدولة ‌العامة ‌الموازنة ‌على‌تنفيذ ‌الرقابة ‌الصرايرة، ‌سالم‌جويعد ‌الله ‌أطروحة‌عطا ،

 .1999دكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌عين‌شمس،‌مصر،‌

ريَزان‌حسن‌مولود،‌النظام‌القانوني‌لشركة‌الوساطة‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية‌في‌القانون‌العراقي،‌دراسة‌ .3

 .2011مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌كلية‌القانون‌والسياسة،‌جامعة‌السليمانية،‌العراق،‌

قانوني‌لسوق‌الأوراق‌المالية‌)‌دراسة‌مقارنة(،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌القانون،‌مصعب‌علي‌عمر،‌النظام‌ال .4

‌‌‌2006جامعة‌الموصل،‌العراق،‌

‌دكتوراه،‌ .5 ‌أطروحة ‌النظام‌القانونى‌الخاص‌لشركات‌السمسرة‌فى‌الاوراق‌المالية، ‌مصطفى‌محمود، ماهر

 .2008كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌حلوان،‌مصر،‌

 

 الأجنبية:ثانياً:‌المصادر‌باللغة‌

1. Steven M. Davidoff, Filling Gaps and Dark Holes, Restructuring the Financial Regulatory Apparatus for 

next Crisis, Written Testimony prepared for the U.S. Senate, Committee on homeland Security and 

govermmental Affairs , January 21, 2009. 
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2. Constantin S. DELICOSTOPOULOS, L'encadrement processuel des autorités de marché en droits français 

et communautaire, L.G.D.J. Paris; 2002. 

3. Anne Dominique merville, Droit Financier,2008. 

4. BONNEAU Thierry et DRUMMONDD France, Droit des marches financier,3éme édition, Montchretien, 

Paris, 1999. 

 

‌ثالثاً:‌القوانين‌والأنظمة‌والتعليمات:

‌في‌العراق: .‌أ

‌.2004(‌لسنة‌74.‌القانون‌المؤقت‌لأسواق‌الأوراق‌المالية‌العراقي،‌رقم‌)1

‌أمر‌سلطة‌الائتلاف‌المؤقتة‌)المنحلة(‌رقم‌)2 التنظيمية،‌والأوامر‌،‌بانتقال‌القوانين‌واللوائح‌2004(‌لسنة‌100.

‌والتوجيهات‌الصادرة‌من‌سلطة‌الائتلاف‌المؤقتة‌)المنحلة(.

‌(‌بخصوص‌تقديم‌البيانات‌المالية‌الإلكترونية.2009(‌لسنة‌)11.‌التعليمات‌رقم‌)3

‌.2008.‌النظام‌الداخلي‌لسوق‌العراق‌للأوراق‌المالية،‌لسنة‌4

‌ب.‌في‌مصر:

‌(.1992ة‌)(‌لسن95قانون‌سوق‌رأ ‌المال‌رقم‌).‌‌1

‌المالية‌رقم‌) .2 ‌البورصة‌المصرية‌وشؤونها ‌بشأن‌الأحكام‌المنظمة‌لإدارة ‌رئيس‌الجمهورية ‌لسنة‌191قرار )

(2009‌.) 

 (.1992(‌لسنة‌)95اللائحة‌التنفيذية‌لقانون‌سوق‌رأ ‌المال‌رقم‌) .3

 .1957اللائحة‌العامة‌لبورصات‌الأوراق‌المالية‌لسنة‌ .4

 ج.‌فی‌فرنسا:

1.‌Du code monétaire et financier-Dernière modification le 30 Novembre 2019 - Document généré le 29 

Novembre 2019. 

2. L'autorité des marches financiers comprend un, college, une commission des sanctions et, le cas 

échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultative. 

3‌.Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, Version consolidée au 21 janvier 2020. 

4.Décret n° 2003- 1109 du 21 Novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers. NOR: 

ECOT0320019D. Dernière modification : juillet 2018. 

5.GENERAL REGULATION OF THE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF), www.amf-

france.org/reglement/RG-en-vigueur. 

‌رابعاً:‌المصادر‌الإلكترونية

1. Les missions de L' AMF: www.amf-France.org/affiche-page.Asp.urldoe, Lesmission, amf.fhtm&Iangen. 
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 چاودیری‌ناوەخۆ‌لە‌بازاری‌كاغەزە‌داراییەكاندەزگای‌دام‌و‌
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‌

‌پوختە

‌

كی‌سەرەكی‌هەیە‌لە‌سەر‌بازاری‌كاغەزە‌داراییەكاندا‌ێری‌ناوەخۆ‌لە‌بازاری‌كاغەزە‌داراییەكاندا‌رۆلێدام‌و‌دەزگاكانی‌چاود

لە‌‌تێنێری‌لە‌سەر‌بازارەكان‌بە‌دەست‌دێك‌ئامانجەكانی‌چاودێبە‌جۆر‌‌ز‌بوونی‌بازارێكاریگەری‌گەورەی‌لە‌سەر‌تواناو‌بەه

‌نەران‌و‌ئاڵ‌و‌گۆركارانی‌كاغەزە‌داراییەكانی‌بازار‌‌هەروەها‌پاراستنی‌بەرژەوەندیەكانیان.ێزگاری‌كردنی‌وەبەرهێپار‌

ی‌ێشتنی‌یان‌كەم‌كردنەوەی‌دڵە‌راوكێت‌بۆ‌نەهێك‌دادەنێگای‌دام‌و‌دەزگاكانیەوە‌سنوور‌ێریكرنی‌بازار‌لە‌ر‌ێئامانج‌لە‌چاود

‌هۆكار‌ڵكردن‌و‌دەستكێنەران‌لە‌فێوەبەره كە‌بۆ‌سزادانی‌ئەو‌كەسانەی‌كە‌بەو‌كارە‌ێاری‌كردنی‌نرخەكان‌لە‌هەمان‌كاتدا

‌بازار‌ ‌كردنی ‌دابین ‌مەبەستی ‌بە ‌ئەمانەش ‌هەموو ‌هەڵدەستن ‌پار‌ێنایاسییانە ‌كە ‌دڵنیا ‌پێكی ‌لە‌ێزگاری ‌بكات ویست

ۆرەكانی‌ناو‌بازار‌دامەزراوە،‌لە‌ناو‌نەران‌و‌ئاڵ‌و‌گۆركارانی‌بازار‌كەلەسەر‌بنەمای‌متمانەو‌بەرچاو‌روونی‌ئاڵو‌گێوەبەره

‌بازار‌و‌لە‌دەرەوەی‌دا.

‌

‌د ‌روونی ‌بەرچاو ‌متمانەو ‌بنەمای ‌سەر ‌لە ‌ ‌تواناكان ‌بە ‌داراییە ‌جۆر‌ێبازارە ‌بە ‌كایەوە ‌دەدات‌بە‌ێتە ‌زۆر ك‌تایبەتمەندی

‌داراییەكان‌بە‌شێئابووری‌بە‌ش ‌سیستەمە ‌بازارەكانی‌كێوەیەكی‌گشتی‌و‌هەروەها اغەزی‌دارایی‌ناتوانن‌وەیەكی‌تایبەتی‌

گای‌دام‌و‌ێساكانی‌بازارەكان،‌كە‌ئەمەش‌نایەتە‌دی‌تەنها‌لە‌ر‌ێپابەند‌بوونی‌تەواویان‌بە‌ر‌‌ێننە‌دی‌بە‌بێئامانجەكانیان‌ب

ریەكانی‌خۆی‌پیادە‌دەكات‌لە‌سەر‌ێت‌وەك‌دەستەكانی‌بازاری‌كاغەزە‌داراییەكان‌كە‌دەسەڵاتە‌چاودێدەزگای‌تایبەتمەند‌نەب

‌پار‌بازارەكان‌ ‌مەبەستی ‌ر‌ێبە ‌ئەویش‌لە ‌چاودێزگاری‌كردنی‌هاوسەنگی ‌و ‌سەر‌ێگای‌سەرپەرشتی ‌بەردەوام‌لە ری‌كردنی

‌جۆر‌ ‌بە ‌تایبەتی، ‌بە ‌گۆركردن ‌ئاڵو ‌كردارەكانی ‌و ‌گشتی ‌بە ‌شێبازارەكان ‌بە ‌دەكات ‌هاوبەشی ‌لە‌ێك ‌كاریگەر وەیەكی

‌ئامانجەكانی.‌ژەیی‌بازار.‌هەروەها‌بە‌ئاسانی‌گەیشتن‌بەێبەرزكردنەوەی‌توانای‌ر‌

‌

چاودیری‌ئەنجۆمەنی‌‌–چاودیری‌دەستەی‌بازاری‌كاغەزە‌داراییەكان‌‌–دام‌و‌دەزگاكانی‌چاودیری‌ناوەخۆ‌ کلیلە‌ووشەکان:

 بازاری‌كاغەزە‌داراییەكانی‌عیراق.‌–پاریزگاران‌
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Abstract 

        

 The internal control bodies of stock market has its great impact on the efficiency and the 

performance of the market, which achieves its goals in protecting the investors and the 

dealers in addition to protecting their interest‌. 

‌‌‌‌‌The goal of the control is to reduce the risk of fraudulent practices and price 

manipulation and to impose sanctions on the perpetrators for the purpose of creating a 

secure market that necessary protection provides for the investors and transaction taking 

place in the market foundations of transparency and disclosure through supervision and 

control on market by the competent oversight bodies inside and outside the market.  

The internal control bodie of the stock market, as they achieve economic growth, and 

make the stock market highly efficient that gives many advantages to the national 

economy and the countr’s financial system. An essential task of the market, wich depends 

primatily on investment in securities and their trading on the process of monitoring 

thestock market over all the activites of companies operating in the field of trading in 

stock market, and is directly reflected in the development of the stock market and it’s 

efficiency in terms of it’s strength or weakness. There is no doubt that one of the most 

important means is the regulatory systems in market ruls of law and instructions related to 

the regulation of the stock market, and in order to achieve the objectives of monitoring 

the market, there are legal rules in imposing severe and strict penalties on violators of the 

law and market rules, and this can only be achiveved through the presence of strong and 

organized agencies and instructuions issued from market management. 

 

Keywords: Ovesight bodies of the stock market – Oversight commission supervision – 

Oversight by the board of governors – Iraqi stock market.  
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